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رقم الإيداع: 1م ردمك: ١‏ -لا-ه .15ت كدلاو 


مرحبًا بكم في المنهج التعليمي الصادرعن الأكاديمية المالية. صّمّم هذا الكتاب لتأهيل المختبرين لاختبارشهادة (المستشارالائتماني 
- الإصدارالرابع) الذي تنظّمه الأكاديمية المالية. 


طريق نظام استرجاع المَعلومات, كما يحظرنقله بأي شكلٍ أوبأيّ وسيلة. سواء إلكترونيًًا أوبالتصوير أو التسجيل أوخلافه من دون 


تظبّرخارطة المنهج التي تشمل خطة دراسية مفصلة في نهاية هذا الكتاب التعليميء كما يُمكن الاطّلاع على الخطة الدراسية عن 
طريق زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية 2.60.52]./لالدا/ أو الاتصّال بالأكاديمية على رقم الباتف: 957111١5777744‏ +. فاكس: 
1111111114 + 


يجب التنويه على أن الاختباريقوم على أساس هذه الخطة. ونتصح المتقدّمين لاختبارشهادة (المستشارالائتماني 9 الإصدار الرابع) 
بالناكد من حصوليع عن آخرالمسحجدات المتعلقة بيدا المدره. 
وصّمّمت الأسئلة الواردة في مُحتوى هذا الكتاب التعليمي لتكون بمثابة وسيلة تساعد المتقدّم للإختبارعلى مراجعة شقّ المجالات 


الواردة في المنبجء ولتعزيز التعلّم فصلا تلو الآخرء ولا ينبغي اعتبارهذه الأسئلة أسئلة اختبار(تجريبيّة). أوالتّظرإلها كمؤشرلُستوى 
الأسئلة الي ستأتي في الاختبارالموافق لبذه المادَّة التعليميّة. 


الناشر: الأكاديمية المالية .١١575‏ 
صندوق بريد .٠١87١‏ الرياض 575١١.ء‏ المملكة العربية السعودية. 
الاتف: +9551١55775487‏ 


+955171١555175757/:سكافلا‎ 


جميع حقوق التأليف والطبع والنشرمحفوظة للأكاديمية المالية. 


١‏ لمحتويات 
2 ك2 0-5 


المَصل الأول: المنتجات التمويلية 

يبدأ الكتاب باستعراض المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل ف المملكة العربية السعودية 
بمايشمل شروط الحصول على المنتجات التمويلية في المملكة وضوابطه؛ مثل ضوابط إصداربطاقات الاثتمان والحسم 
وتششيلباء ضوايظ الحسويل الاسدياكي» اللافحة التنفيدية لنظام العمويل العقاري, نظام الإبجار العموين: بالإضاقة إلى 
الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية. ووصف قواعد الإقضاح عن أسعارالمنفجات التمويلية والادخارية. 


الفصل الثاني: آلية الحصول على التمويل 

يتناول هذا الفصل العناصر المؤثرة في قبول طلبات التمويلء والتعرف إلى تقييم وضع العميل وفق معايير التمويل. كما 
يتناول توضيح الخطوات الرئيسة في طلب الحصول على الاثتمان البنكيء. ومعايير الائتمان البنكي. ومسؤوليات العميل 
في اتفاقية التمويل في المملكة العربية السعودية. وأيضًا التعرف فيه إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 


الفصل الثالث: مقدمة في إدارة المخاطر التشغيلية 

يُقدم هذا الفصل تعريقًا عن المعاملات غيرالعادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معباء كما يقدم توضيحًا عن 
الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعوديةء والتعرف إلى المرجعية 
الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة (إدارة الالتتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة). 
بالإضافة إلى الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة. 


الفصل الرابع :المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء 

يركزهذا الفصل على المخاطر الائتمانية التي تؤثرفي العملاءء بالإضافة إلى الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل 
المالي والإجراءات المتبعة. كما يقدم الفصل شرحًا عن ضبوابط التحصيل وإجراءاته, بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع 
العااه ارين عن السداف. 


الفصل الخامس : إدارة الذات وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية 

في نهاية المنبج يستعرض هذا الفصل مفهوم الأهداف وكيفية وضعها وتحقيقها ومتابعتها مع الرئيس المباشرء كما 
يستعرض السجل الشخصي للأداء وفمًا للإجراءات المتبعة. وتحديد معايهر الأداء الفعال. ويقدم شرحًا عن الأولويات 
التي يجب على الإدارة الالتتزام بهاء والتعرف إلى كيفية عرض المعلومات بطريقة تتناسب مع الموضوع والفئة المستهدفة. 
بالإضافة إلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. 


مسرد المصطلحات والاختصارات 


الأسئلة متعددة الاختيارات 
خريطة المنيج 


من المتوقع أن تستغرق دراسة هذا المنبج ١١‏ ساعة تقريباً 
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النضل اطول 


المنتجات التمودلية 
2-1 المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل في المملكة 


الغربية السفودية للغيلاء الأقراد 
اق .كروابكة السسيول هل انعبات الخبرلية 
2-3 ضوابط التمويل الاسهلاي 
4 اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري 
5- الصيغة النموذجية لمنتج التمويل العقاري (إجارة / مرابحة) 
6- حقوق المؤجروالمستأجروفقًا لنظام الإيجار التمويلي 
7 الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية 


8- قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية 


يتضمن هذا الجزء من المنبج قرابة 40 سؤالاً من بين 100 سؤال في الاختبار. 
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مقدمة: 
يقدم هذا الفصل شرحًا لبعض المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة 
العربية السعودية للعملاء الأفراد. كما يوضح شروط الحصول على المنتجات التمويلية وضوابطه. كما يستعرض ضوابط 
التمويل الاستهلاي, اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاريء الصيغة النموذجية لمنتج التمويل العقاري (إجارة/ 
مرابحة). حقوق المؤجر والمستأجر وفقًا لنظام الإيجارالتمويلي. الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية, 
قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية. 


1-1 المنتجات والخدمات التمويلية: 


البدف التعليمي 


1- أن يتعرف المختهرعلى المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل في المملكة 
العربية السعودية للعملاء الأفراد. 


1-1-1 المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة للعملاء الأفراد: 

تتنوع الخدمات والمنتجات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية حسب متطلبات 
العملاء واحتياجاتهم. وتلبية للطلب المتزايد من العملاء على الخدمات والمنتجات البنكية وتماشيًا مع التطور التكنولوجي 
في القطاع البنكي؛ فقد تنافست البنوك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء بأسعارتنافسية ومعقولة. وكذلك 
توسعت في تقديم برامج الخدمات الاجتماعية التي أسهمت بشكل ملموس في تحسين المستوى المعيشي والمادي لعدد كبير 
من أفراد المجتمع. تختلف وتتعدد أهداف العميل من الحصول على التمويل وفقًا للأغراض الخاصة بهء ويمكن أن يكون 
الهدف لغرض استثماري (طويل الأجل) أوتجاري (تمويل النشاط التشغيلي). أولتمويل الاحتياجات الاستهلاكية أوالتمويل 
العقاري. 

يستعرض هذا الفصل أهم المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية 
السعودية للعملاء الأفراد. ومن أهم الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء 
الأفراد ما يلي: 


بطاقات الائتمان 
الاستهلاكي 
(الشخصي) 
اكت 
- أسهم أثاث 
- بطاقة الائتمان تحط 

- بطاقة مسبقة الدفع اليد 
-يطاقة الجسم اللقيرق ا 
- سفر 

مرابحة 

- إجارة 


أنواع التمويل 


التمويل 2 التمويل العقاري التمويل متناضي 


العمويل االصعير || قبويل اللشركاف || فموال الالضارنم 


والمتوسط 


- مسكن مكتمل ( جميع الأنواع ) 
- مسكن غير مكتمل ( عظم ) 
- أرض 
دوع على اللخارطاة 


- عقاري تجاري ( بشروط محددة) 


صيغ التمويل 
- مرابحة 
- إجارة 
- استصناع ( بيع على الخارطة ) 


اك 


البطاقات الائتمانية: 


هي بطاقة تُمكُن حاملها محليًا ودوليًا من الحصول بشكل مُسبق على النقد أو السلع أو الخدمات من المؤسسات التجارية» على أن يُسدد حامل 
البطاقة لاحقًا أوحسب الاتفاقية المبلغ المستحق على البطاقة. ولايشمل هذا التعريف أنواعًا أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات 
الحسم. أوبطاقات السحب والبطاقات مُسبقة الدفع. 

ومن الأمثلة على بطاقات الائتمان: (فيزاء ماستركارد. أمريكان إكسبريس.... إلخ). ويكون قبول عمليات الشراء والسحب النقدي بحد ائتماني 
معين متفق عليه مسبقًا بيهن العميل والُصدرللبطاقة بحيث يتطلب من العميل تسديد المبلغ المطلوب لاحقًّا (حين صدور كشف حساب 
البطاقة) إما تسديد المبلغ المطلوب دفعة واحدةء وإما تسديد الحد الأدنى؛ إذ يحق للعميل سداد الحد الأدنى 5/ أوأي مبلغ أعلى من الحد 


الأدقى من إجمالي المبلغ المستحق. 


التمويل الاستبلاي: 
يمنح هذا التمويل للأفراد بغرض إشباع احتياجات العملاء» وغالبًا ما يكون هذا التمويل بضمان الراتب الذي يتقاضاه المستفيد, أو بضمانات 


57 ةو ينية أخرى. 


التمويل العقاري: 

التمويل العقاري هو التمويل الممنوح للعميل لأغراض بناء الوحدات السكنية والتجارية أوشراتهاء أوشراء الأراضي السكنية وتطويرهاء وغيرها 
من الأنشطة ذات الصلة. 

وقد أصدرالبنك المركزي السعودي (ساما) تحدينًا للصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد. وعقد التمويل العقاري 
بصيغة الإجارة للأفراد بتاريخ جمادى الآخرة 1441هء ويؤكد ساما على الممولهن العقاريين كافة الالتزام بهذه الصيغ المحدثة وعدم إبرام أي 


عقود مخالفة لبذه الصيغ النموذجية. أوإجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ. وسوف يأتي شرحها بالتفصيل لاحقًا في هذا الفصل. 
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البدف التعليعي 


1 -2 ضوابط الحصول على المنتجات التمويلية: 


> |2 التعرف على صتوايط عدار يطافات الانتمان والحسه الشرى بلشفيلا. 


1-2-1 مفهوم بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري: 


بطاقة الائتمان 


(لمهه عتلعى) 


بطاقة الحسم الشهري (لنهه لعع:ة0) 


كما عُرّفت سابقًا فإنها “بطاقة تصدرها المصارف بالتعاون مع شركات البطاقات 
الدولية. ويستخدم البطاقة حاملها للحصول بشكل مُسبق- بموجب ضمان 
الجبة المصدرة - على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من 
المؤأسسات التجارية الي تقبل هذه البطاقة محليًا أو دوليًا”. ومن الأمثلة 
علها بطاقات الاثتمان 158/ا و 03:0 :113566 كما يُعد من أنواعبها ”بطاقة 
الدفع المسبق (03:0 0:همء:0) ”. حيث يشيع بين العملاء إستخدام مثل هذه 
البطاقات بشكلٍ ملحوظء وتعتمد على مبدأ الإحتفاظ بوجود وتوفرمبلغ مالي 


فى لتشاما 


وهي بطاقة مشابهة لبطاقة الاثتمان إلا أنها تُلزم حاملها بسداد كامل المبلغ 
ا 2 
اللكيمااب 

مثال على بطاقات الحسم دوعام»ع مدع لمع دم 
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يمكن تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالبطاقات على النحو التالي: 
حافل البظاقة يمكن أن يكوة حامل البطاقة شهدا طبيعكًا أوجبة اعتيارنة, وقد بكون: 


٠‏ مُتقدمًا ليحصل على بطاقة اتتمان أوبطاقة حسم شهري مُصدرة من جبهة إصدارالبطاقة. 


٠‏ مُتقدمًا ليحصل على بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع الالتزامات كافة الناجمة عن إصداربطاقة ائتمان أو 
بطاقة حسم شهري إضافية إلى شخص محدد. ويُعدٌ حامل البطاقة الرئيس. 
جبة إصدارالبطاقة: مؤسسة مالية مرخص لبا القيام بإصداربطاقات ائتمان أوحسم شهري. 
شركات البطاقات الدولية: يقصد بها مشغلوأنظمة الدفع مثل فيزا (د15/١).‏ ماستركارد (2:0) /ع:5ة/1ا)ء أمريكان إكسبرس 
(ودع1م< صدء نع مكى)ء يونيون باي (نيهط مواصنا) ودايترز كلوب (ناناا" 5اعم01): أو الجبات الأخرى المشابهة. 
حد البطاقة: إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الاثتتمان أوبطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الاثتمان أو 
بطاقة الحسم. 
السحب النقدي: عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أوبطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة؛ مثل 
السحب النقدي من خلال أجهزة نقاط البيع» أوالسحب النقدي من خلال المتاجر الكبيرة. 
معدل النسبة السنوي (801): التكلفة الإجمالية للائتمان المقدم لحامل البطاقة بموجب اتفاقية ائتمان. فإن العميل 
إذا استخدم كامل رصيد البطاقة الاتتمانية وقام سداد الحد الأدتى المستحق دون سداد كامل المبلغ؛ قإنه سيتحمل معدل 
النسبة السنوي الخاصة ببطاقات الائتمان على باقي المبلغ غير المسدد. 


مثال: 

الحد الاثتماني للبطاقة 12000 
عماليااك سراقية (لقالوال يرا 12000 
الك الأدن للسداة (7165) 500 


المبلغ المتبقي (تقوم جهة التمويل بفرض معدل النسبة السنوي على المبلغ غير المسدد) 590 


كلفة الأجل: كل ما يُطبق من رسوم العمولة أوالربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من حامل 
البطاقة. ويمكن أن تكون ثابتة أونسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الاثتمان. 

دورة إصدارالفاتورة: المدة الفاصلة بين أيام كشوف الحساب الدورية أوالمنتظمة أوتواريخهاء وينبغي أن تكون هذه المدد 
الفاصلة مُتساوية أولا تزيد عن ربع سنة, وتُعدٌ المدة الفاصلة مُتساوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقدارأربعة 


أيام عن اليوم أوالتاريخ المُنتظم. 
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شركة المعلومات الائتمانية: وهي الجبة المرخص لبا بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظيهاء وتزويد الأعضاء 
بتلك المعلومات عند طلبهاء كما تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاي والتجاري في المملكة العربية 
السعودية. 

التعثر: عدم التتزام حامل البطاقة بأحكام اتفاقية بطاقة الائتمان أوالحسم وشروطهاء فينتج عنه عدم سداد حامل 
البطاقة للقسط الشهري لمدة (90) يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق. 

إشعارالتعثر: إشعارمن الجبة المصدرة للبطاقة إلى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المستحق على البطاقة. 
حيث يُعد هذا الاشعارإلزاميًا من قبل الجبة التنظيمية. 

الاحتيال: إجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أو منتج أوخدمة). 

فقترة السماح: التاريخ أوالفقرة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أورسوم 
ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أومعدل ربح. وإذا لم تكن هناك فتدرة سماحء فينبغي الإفصاح عن ذلك. وإذا كان 
طول فترة السماح متفاوتًا ُفصح الجهة المصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماحء في حال كان 
الإفصاح يحدد بالمدى أوالحد الأدنى. 

الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدارعند فتح حساب بطاقة ائتمان أوحسم 
شهري. 

إسناد مهام لجهات خارجية: الترتيب الذي بموجبه يتعبد طرف ثالث ( أي مُقدم الخدمة) بتقديم خدمة كانت تقوم بها 
الجبة المصدرة في السابق. أومباشرة خدمة جديدة ترغب الجهة المصدرة للبطاقة في تقديمها. ويُمكن أن يكون إسناد المهام 
لمُقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أوفي الخارج: ويمكن أن يكون مزود الخدمة وحدة من وحدات الجهة المصدرة 
(مكتب رئيس على سبيل المثال أوفرع خارجي) أوشركة تابعة لمجموعة الجبة المصدرة. أوطرف ثالث مُستقل. مع الالتزام 
بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن ساما. 

تسوية مُرضية: قرارصادربشأن الخطأ أوالنزاع يتلاءم مع الإجراءات والأطرالزمنية لتسوية النازعات وفمًا للتعليمات 
الصادرة من البنك المركزي السعودي ومن شركات البطاقات الدولية أومُشغلي أنظمة الدفع. 

الاستخدام غير المفوض: عملية استخدام للبطاقة من قبل شخص أخرغير الشخص صاحب البطاقة الرئيسي أوشخص 
لايملك التفويض الفعلي أو الضمني أو الظاهر لهذا الاستخدام. ويشمل ذلك نسخ بيانات البطاقة إلكترونياً. 
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2-2-1 ضوابط إصداربطاقات الائتمان والحسم الشهري وتشغيلها: 
أصدرالبنك المركزي السعودي ضوابط إصداربطاقات الاثتمان وبطاقات الحسم الشهري وتشغيلها في أبريل 2015م؛ 
إذ حلت محل الضوابط الصادرة في عام 2008م: وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى 
حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهريء وتعزيزمبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن 
المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح. ويسهل عليه المقارنة واختيارالأنسب من الخدمات التي تقدمها الجبات 
المرخص لها من ساما. ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة ما يلي: 

(1) مُلخص اتفاقية إصدارالبطاقة: على الجبة المصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل. 

وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بهاء وذلك بأسلوب سيل وواضح. 

(2) الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل» 

ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توفرها في الاتفاقياتء وينبغي للجبة الإفصاح عن الرسوم والعمولات المرتبطة 

بالبطاقة كافة. 


(3) ضوابط الاعةراض: يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض 
على عمليات غير نظامية. 

(4) معدل النسبة السنوي: وضع معاييرلطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (ع:22 عمم6مععنء5 الدناصمك امم ) 
التعارف عليه دولمًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل. 

(5) الرسوم والعمولات: رسوم سنوية تحدد حسب نوع البطاقة يدفعها حامل البطاقة للجهة المصدرة مع وضع حد 
اقفن لرنوم الطب ادي وعد أقدى تررسون التأغيرق السذاد 

(6) قواعد التعامل مع العميل ومعاييره: وضع قواعد ومعاييرللتعامل مع العميل. ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات 
التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك. 

(7) يتحمل حامل البطاقة مسؤولية العمليات العي لاتتجاوز حد البطاقة الائتماني. أومبلغ العمليات غيرالمفوضة 
اللسجلة غان حسانة: 
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3-2-1 إصداربطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشبري: 

المتطلبات العامة: 

تلتزم الجبة المصدرة لبطاقات الائتمان أو الحسم الشهري بمجموعة من المتطلبات العامة الآتية: 
1. تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الاتتمانء ونماذج الطلباتء واتفاقيات الضماناتء وجداول السداد 
والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان والحسم الشهري. كما ينبغي توفهرنسخة باللغة الإنجليزية من تلك 
الوثائق لحامل البطاقة إذا طلها. وفي حال وجود تعارض بين النص باللغة العربية والنص باللغة الإنجليزي لأي من تلك 
الوثائق» فيعتد باللغة العربية. 
2 تُسجل حقوق حامل البطاقة والتزاماته المتعلقة بشروط بطاقات الائتمان أوبطاقات الحسم الشهري وأحكامها 
في (اتفاقية حامل البطاقة) التي ينبغي أن ثُلبي مُتطلبات الإفصاح المحددة من ساما. 


3. ينبغي للجهات المصدرة للبطاقات كافةً الالتزامُ بالسياسات والتعليمات المتفق علبها مع شركات الدفع الدولية 
وفمًا لضوابط إصدارالبطاقات الصادرة من ساما وتشغيلها. 

4 لايحق للجهة المصدرة إصداربطاقة ائتمان أوبطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من 
حامل البطاقة. 

5. اتباع الجهة المصدرة لإستراتيجية فعالة لإدارة المخاطرتسمح بإجراءات تقييم لأهلية حامل بطاقة الائتمان أو 
الحسم الشهري وملاءمته. والتأكد من مدى ملاءمتها له. 


إجراءات إصدارالبطاقات: 
عند تقييم نموذج طلب البطاقة ينبغي لجهة الإصدارالآتي: 
1. التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة. 
2 تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية. 
3. تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده. 
4. لايحق للمؤسسة المالية أن تصدربطاقة ائتمان أوبطاقة حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر 
(حسب التاريخ البجري). إلا في حال كون البطاقة إضافية (حسب شروط معينة). 
ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب).؛ في حال طلب إصداربطاقة جديدة مبلغ (24000) ريال 
لعملاء البنك. ومبلغ (30000) ريال لغيرعملاء البتك. 
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|فندادالبطاقات البديلة؛ 


يمكن لجبة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أوحسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة 
في الحالات الآتية: 
1. عند الإبلاغ عن فقدان البطاقة أوسرقتها أوتلفها. 
2 عند إيقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أوعملية مشبوهة. 
3. إذاانهت مدة صلاحية البطاقة الأصلية وكانت البطاقة البديلة من نوع بطاقة الاثتمان أو الحسم الشهري المعاد 
إصدارها نفسه. 


0.4 أي أسباب فنية أخرىء بما فها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة. 


5. إذاكان الحساب غيرمتعثر. 
6. إذ أبيت البطاقة المشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أوالبطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر 
محدة» وأضيدرتك يظاقة بديلة وفقًا لكنهافية البطاقة الأغبلية بين جبة الإفنداروحامل اليطاقة 


7. إذا صدرت متطلبات أوضوابط جديدة أومحدثة. 


يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أوأن يرفضهاء ويعدٌ موافقًا على إصدارها إذا لم يبد اعتراضه خلال أسبوعين 
من إشعارهء أوقيامه بتنشيط البطاقة البديلة وتعامل البطاقة البديلة على أنها بطاقة الاتتمان أوالحسم الشهري التي 
أعيى [سيوازها ففسية: فاق #للفجوع النطافة وش روط الابععداء والحكانه وقوة العاقنة: بالإضرافة إلى أو وستوه 
وتكاليف على البطاقة الأصلية تنطبق جميعها على البطاقة البديلة, إلا إذا كان إصدارالبطاقة البديلة تلبية لطلب حامل 


البطاقة بترقية بطاقته إلى فئة أعلى. 


إصدارالبطاقات الإضافية: 

يحق للجبة المصدرة بعد تلقها طلبًا موثقًا من حامل البطاقة الرئيس إصداربطاقة إضافية لشخص محدد ضمن إطار 
حساب البطاقة الرئيس. ويكون حامل البطاقة الرئيس مسؤولًا عن جميع الالتزامات المترتبة على استخدام البطاقة 
الإضافية بما في ذلك أي أرصدة قائمة أوغير مُسددة. يتم إصدار البطاقة الإضافية وفق لشروط اصدرر البطاقات 


المنصوص علها في ضوابط اصدارالبطاقات. 
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4-2-1 الحدود الائتمانية للبطاقات: 

٠‏ عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة ينبغي على جهة الإصدارتطبيق ”مبادئ التمويل المسؤول”: الصادرة عن 
البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم ( 46538199 ) وتاريخ 2018/5/17 م الموافق 1439/9/2 ه والمعدلة 
بالتعميم (1 /40694 )وتاريخ 2018/9/24 م الموافق 1439/9/9 ه . 

عرفت ”مبادئ التمويل المسؤول” الإلتزامات الإئتمانية الشهرية” بأنها إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً 
للتقريرالإئتماني الصادرعن شركات المعلومات الإئتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل. وتحسب على أساس 


- معلومات سلوك الحساب؛ مثل مبلغ العمليات المتفذة. تواريخ سداد المبالغ المستحقة. 
 -‏ لايحق للجيهة المصدرة إصداربطاقة أوزيادة حد بطاقة الاتتمان أوبطاقة الحسم الشهري دون التحري عن 
سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الاثتمانية المرخصة. كما ينبغي الحصول على الموافقة من قبل 
حامل البطاقة. 
يتعين على الجهة المصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر؛ مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات 
التعثرعند عملية الإصداروالتجديد لبطاقة الاثتمان أوالحسم الشهري؛ وذلك لتحديد الحدود الاثتمانية المناسبة 
لحاملي البطاقات. 
- إذالم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملا (ثلاثئة أقساط) متتالية مع قيام جبة الإصداربإبلاغه 
بذلك مُسبقّاء فيحق لها اتخاذ الآتي: 

٠‏ تجميد حساب البطاقة فورًا ويعامل على أنه متعثرفي السداد. 

٠‏ تعرض الجبة المصدرة على حامل البطاقة خدمات استشاربة اثتمانية مجانًا. 

٠‏ العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثرفي السداد. 


٠‏ قيام الجهة المصدرة بالتواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه المدة بشأن السداد. 

٠‏ لايحق لجبة الإصدارتخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 596 من 
إجمالي المبلغ المستحق ابتداءً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري. 

٠‏ ينبغي للجهة الُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر 
وسيلة اتصال موثقة. وذلك بعد سداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة. 

٠‏ على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدارخطاب إخلاء الطرف - أي كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- 
في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميلء وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ 
تلقي الطلبء. وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الإئتمانية و/أوبطاقةالحسم الشهري. 
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5-2-1 الإفصاح عن المعلومات: 
الإفصاح الأولي: 
يجب على الجهة المصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية إصداربطاقة الائتتمان أوبطاقة الحسم 
الشهري أن تزود حامل البطاقة خطيًا بمعلومات الإفصاح الأولية. وينبغي أن يكون الإفصاح في صورة واضحة:. وينبغي 
للجبة المصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي السعودي من وقت لآخر لهذا الغرض. إضافة إلى ذلك ينبغي 
تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الأولي وفق أحد الإجراءات التي يحددها البنك المركزي السعودي. 
ينبغي أن يتضضمن بيان الإفصاح الأول في حده الأدنى المعلومات التالية: 

٠‏ حد الائتمان المبدئي. إذا كان معروفًا في وقت إعداد الإفصاح. 

٠‏ معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أوالريح السنوي. 

٠‏ طبيعة أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة ومبالغها. 

٠»‏ الحد الأدنى للمبلغ المستحق خلال كل مدة الدفع وطريقة تحديده. 

٠كل‏ فترة يقدم عنها كشف حساب. 

٠‏ التاريخ الذي تتراكم فيه أوبعده العمولات أو الأرباح, والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية. 

٠‏ طبيعة كافة الرسوم والعمولات. 

٠‏ معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الاتتمان أوبطاقة الحسم الشهري موافق علها خطيًا. 

وأتعاب كل خدمة اختيارية, والأحوال القي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة. 

٠»‏ الطريقة التي يُحتسب فها معدل الكلفة. 

٠‏ على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الاتتمان أوبطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند 


تس كقف العمان. 

٠‏ معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثرالتي ستُرفع إلى شركة المعلومات الائتمانية المرخصة 
أوالجبات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي. 

٠‏ مثال توضيحي يصف نموذجًا لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي. ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجبي 
أوالعمولة المستخدمة عند قيام الجهة المصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن 
العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبرجهاز صراف آلي أونقطة بيع طرفية 
خارج المملكة العربية السعودية. 

*يمكن أن يكون بيان الإفصاح الأولي جزءًا من اتفاقية بطاقة الائتمان أوبطاقة الحسم الشهريء أوفي نموذج طلب 
لبطاقة الاتتمان: أوبطاقة الحسم الشهري. أوأن يكون مُلحقًا بالمستندات السابقة. 


٠‏ إذا كان الحد الاثتماني المبدئي غير معروف عند إعداد بيان الإفصاح الأوليء فعلى المضندران يُفصح عنه. 
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الإفصاحات العامة: 


*ينبغي لجبة إصدارالبطاقة أن تُصدربيانًا موجرًا بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقًا مع البطاقة يحتوي على 
المعلومات الأساسية عن البطاقة عند إصدارهاء بمافي ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون 
مستحقة على بطاقة الاثتمان أوالحسم الشهريء وبنبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها ساماء وأن تُونّق 
غذلية شيلم حامل البظاقة ليذ السان. 

«إذا عُدَّلت اتفاقية بطاقة الاتتمان أوالحسم الشهريء فعلى الجبة المصدرة أن تقوم خطيًا وخلال مدة لاتقل عن 
(30) يومًا تقويميًًا قبل أن يُصبح التعديل نافدًا بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية. 
٠ينبغي‏ للجبة المصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أوبأي وسيلة مراسلات مضمونة قبل 
ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق. 

٠‏ ينبغي للجبة المصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات توضح النتائج المترتبة على حامل البطاقة في حال 
الآتي: 

1 - عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أوالحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية. 

2- عدم سداد المبلغ الأدنى المستحق كُل شهر. 


الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم: 

ء ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة: بما في ذلك سعر 
الصرف المستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي السعودي. 
#إذاغرضت الجبة المصدرة تأجيل سداد دفهة مُستحقة لبطاقة اثثمان أوبطاقة حسه شيرى اأوتغطيا بعوجب 
اتفاقية بطاقة الائتمان أوبطاقة الحسم الشهري. فعلى الجبة الُصدرة الإفصاح بشكل واضح عمًا إذا كانت العمولة 


سوف تستمربالتراكم خلال أي مدة يشملها العرض إن كان مقبولًا. 
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6-2-1 حقوق حامل البطاقة والتزاماته: 


يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتتمان أوالحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أوالتغييرات. وذلك 
بلخطاراتجبة ادر ب هيمدق إنباء الأحفافينة خاذل (4)) يوقا من تسلمة إشعارالتغيريواسكلةوسبيلة اتصبال:مكمودة. 
مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة. 

٠‏ ينبغي لحامل البطاقة تزويد الجهة المصدرة للبطاقة بمعلوماته المحدثة وبيانات عنوانه. وسرعة إشعارالجهة المصدرة 
عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغييرفي تفاصيل معلومات الاتصال به. 

٠‏ يحق للجهة المصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان أوبطاقة الحسم الشهري 
بحد أقصى ما نسبته /١‏ من حد البطاقة الائتماني» مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف 
الآلي حسب أنظمة المكان الموجود فيه جهازالصراف المستخدم. 

٠يحق‏ لحامل البطاقة إلغاء اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري خلال (10) أيام من تسدَّم بطاقة الائتمان أو 
الحسم الشهريء ولايحق للجبة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أوعمولة خلال هذه المدة مالم يُنشّط البطاقة بأي 
وسيلة ممكنة كالاتصال على الهاتف المجاني أوخدمة الإنترنت وطلب تنشيط البطاقة. 

٠ينبغي‏ للجبة المصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام الرسائل القصيرة 
والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون 
ينبغي للجهات المصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجارعدم فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان 
وبطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية. 

٠‏ ينبغي للجبة المصدرة إرسال رسائل إلكترونية قصيرة لحامل البطاقة عند إجراء عمليات مدينة أوعمليات دائنة على 
حساب البطاقة. 

٠لايحق‏ للجهات المصدرة للبطاقات زيادة تكلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخرفي السداد أو التعثر. 

٠‏ ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ (100) ريال سعوديء على أن لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المستحق. 
٠ينبغي‏ للجبة الممصدرة للبطاقة إشعارحامل البطاقة بمبالغ العمليات ال مستحقة عليه. ومطالبته بالسداد خلال (90) يومًا 
من تاريخ تنفيذ العملية بحدٍّ أقصى. ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه المدة إلا بعد الحصول على 
موافقة حامل البطاقة المسبقة والموثقة. 

٠‏ ينبغي للجهة المصدرة للبطاقة تزويد الموظفين العاملين في مجال البطاقات بقواعد السلوكء والتأكد من اطلاعهم علها. 
“تاريخ سداد المبالغ المستحقة على بطاقات الاثتمان أوالحسم الشهري ينبغي أن يكون في التاريخ نفسه من كل شهر. 
وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخهر. ولا يحق للجهات 
المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة مدة سماح مُدتها (21) يومًا على الأقل سداد 
المبالغ المستحقة. 
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» ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي: 
٠‏ 75ريالُا سعوديًا لكل عملية سحب نقدي بمبلغ (5000) ريال سعودي وأقل. 
٠ع‏ 3906 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز (5000) ريال سعودي. وبحد أقصى (300) ريال سعودي. 
٠‏ لايحق للجهات المصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب 
بطاقة الاتتمان أوبطاقة الحسم الشهري في البنك نفسه. 
٠‏ ينبغي لجهة إصدارالبطاقة إشعارحامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شه رمن نهاية تاريخ صلاحيتهاء وإعادة إشعاره 


7-2-1 تسوبية المنازعات المتعلقة بالبطاقات: 
ينبغي أن يكون لدى الجهات المصدرة للبطاقات سياسة شاملة لتسوية المنازعات) سياسة معالجة الشكاوى وإجراءاتها(. 
وينبغي للجية الالتزام بضوابط معالجة إدارات الشكاوى الصادرة عن ساماء كما ينبغي نشرآلية تقديم الشكاوى في فروع 
الجبة الُصدرة وفي مواقعها الإلكترونية» وتزويد حامل البطاقة بنسخة مها في حال طلبه. ومن أهم قواعد تسوية المنازعات 
مايلي: 
1) ينبغي للجهة المصدرة للبطاقة أن تُرسل بالبريد أوبوسيلة إلكترونية إفادة حامل البطاقة خلال (30) يومًا تقويميًا 
من تلقي إشعار (خطأ كشف الحساب أونزاعه). وأن يُحاط حامل البطاقة بالمدة المتوقعة لتسوية الخطأء وطلب أي 
مُستندات أومعلومات إضافية منه. 
2 ينبغي للجهة المصدرة لبطاقة الاثتمان أوالحسم الشهري إجراء التحقيق المطلوب بما يتماشى مع الإجراءات المناسبة 
لتسوية الغزاع. وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب. وبما لايتجاوز مدة (90) يومًا من تاربخ تسلُّم الاعتراض. 
3 إذا لم يُسوّ (خطأ كشف الحساب أونزاعه) بشكل مرضء فلن يكون حامل البطاقة مُلرْمًا بدفع جزء من المبلغ المطلوب 
الذي يعتقد بأنه يتعلق بالعملية المعترض عليهاء ويشمل ذلك العمولة أوأي رسوم أخرى. 
4) ينبغي أَلاتَعِدَ الجبة المصدرة أوتهدد بإعداد تقريرغير صحيح عن الوضع الائتماني لحامل البطاقة؛ أوتبلغ عن تأخر 
سداد دفعة أوتسوية حساب قبل تسوية الخطأ أوالنزاع بشكل مرض. 
6) إذا قررت الجهة المصدرة عدم حدوث خطأ في كشف الحساب. فينبغي لها أن تُرسل لحامل البطاقة بالبريد أوبأي 
وسيلة اتصال مضمونة تفسيرًا لأسباب عدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة. وتزويده بنسخة من الأدلة الموثقة 
إذا طلب ذلك. 
67 إذا عدّت الجبة المصدرة حامل البطاقة مسؤولًا عن كل المبلغ المتنازع عليه أوجزء منه والعمولة ذات الصلة. فينبغي 
للجبة المصدرة القيام بالآتي: 

٠‏ إشعارحامل البطاقة خطيًا بتاريخ استحقاق الدفع وبجزء المبلغ المتنازع عليه والعمولة ذات الصلة والرسوم 


الأخرى المسؤول عنا. 
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٠‏ رفع تقرير إلى شركة المعلومات الاثتمانية الُرخصة بأن الحساب أوالمبلغ متأخ رالسداد؛ لأن المبلغ المستحق ما زال 


غيرمدفوع بعد تاريخ الاستحقاق المحدد من الجهة المصدرة كما هو منصوص ف أحكام الاتفاقية وشروطها. 
1- 3 ضوابط التمويل الاستبلاي: 


اليذف التعليي 


اك 


2 ال ل ل لمر الام ادي 
2 
1-3-1 ضوابط التمويل الاستهلاي: 
التمويل الاستبلاي هو الإقراض الممنوح للأفراد المتعاملين مع المؤسسات المالية لأغراض غيرتجارية؛ أي خارج مجال 
النشاط التجاري أوالمي الرئيس للمقترضء ويشمل بوجه عام القروض الشخصية. وتسهيلات السحب على المكشوف. 
وقروض تمويل شراء السيارات» وقروض مدفوعات بطاقات الائتمانء والتأجيرالتمويلي. وغيرها من الأنشطة ذات الصلة» 
ويدخل ضمن هذا التعريف القرض الممنوح لتمويل شراء سلع وخدمات بغرض الترفيه. أو الاستهلاك أوأي متطلبات أخرى 
للأفراد كما ورد أعلاه: وعلى سبيل المثال شراء أثاث. أو مواد منزلية أخرىء أولتغطية مصاريف إجازة. أو التعليم. ويشمل 
الإقراض الاستهلاي تمويل ترميم العقارات -رغم استثناء قروض الرهن العقاري-. 
أصدرساما التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلايء ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي: 
(1) الشفافية والإفصاح: وضع حد أدنى للبيانات الواجب توفرها في عقود التمويل الاستهلاكي: وتشمل الإعلان عن 
منتجات التمويل الاستهلاكية. ومن ضوابط التمويل الاستهلاي التي يجب على الممول الالتزام بها الآني: 
* يجب على جهة التمويل في حالة إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميزلها؛ 
كبيانات الاتصال بهاء كما يجب أن يكون الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه. وبيان معدل النسبة 
السنوية للمنتج بشكل واضح للمستفيد. ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل. 
يجب على جهة التمويل تزويد المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة, ويفضل أن يكون بيان 
الإفصاح جزءًا من عقد التمويل الاستهلاكي. أوطلب الحصول على تمويل استهلاكي. وقد يكون ملحقًا بوثائق 
العقد. 
»تبادل المعلومات بين الممولين والمستفيدين: يجب على المقرض تزويد المقترض بالمعلومات الدقيقة الكاملة اللازمة 
بخصوص اتفاقية التمويلء وينبغي للمققترض والضامن الإجابة بدقة بشكل كامل عن أي معلومات قد تُطلب في 
هذا الصدد. 
المنتجات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد. فيجب أن يكون التوثيق الذي يغطي الشراء الأسامسي للسلع وبيعها 
وفمًا لمتطلبات اللجنة الشرعية في البنك. 
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* يتعين على الممول تزويد العملاء بالوثائق الكاملة التي تغطي اتفاقيات القروض.ء وبرامج السداد. وخطابات إقرار 


المقترضين. 
*على الممول تسجيل الغرض من القروض الشخصية كافة» واتخاذ الإجراءات للتأكد من استخدامها للأغراض 
التي منحت لأجلها. 


(2) سرية معلومات العملاء أو خصوصيتها: 
* يجب المحافظة على سرية المعلومات الشخصية التي يُحصل علها من المستفيدين, أو الضامنينء أوأي أشخاص 
آخرين بخصوص إبرام اتفاقيات التمويل وإدارتهاء ولا يجوز معالجة البيانات الخاصة بالمستفيدين إلالغرض 
تقويم الوضع المالي لهم وللضامنين وقدرتهم على تسديد التمويل المتفق عليه. 
تقوم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) بتشغيل قاعدة بيانات مركزية لغرض تسجيل بيانات 
الاتتمان الخاصة بالمستفيدين والضامنين وحفظهاء ويجب على البنوك الرجوع إلى قاعدة البيانات قبل إجراء أي 
القزام تجاه المققرض أو الضامنء كما لا يجوز استخدام البيانات الشخصية التي يُحصل علهها إلالغرض تقويم 
الوضع المالي للمقترض والضامن وقدرتهما على السداد. 

(3) المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهبلاي واتفاقيات الضمان ذات الصلة: 
٠‏ أسماء الأطراف المتعاقدة المعنية كالممول. والمستفيدء والضامن وعناويهم. 


٠‏ معدل النسبة السنوية للعمولة وسعرعمولة الإقراض أوالريح محسوبة ومحددة في الوقت الذي أبرمت فيه 
اتفاقية التمويلء وينبغي بيان التكلفة الحقيقة للاقتراض وإمكانية المقارنة. ويشمل معدل النسبة السنوي جميع 
التكاليف الإلزامية المي تندرج تحت أي تمويل استهلاي. كما يظهر في الإشعارات أوالمواد الإعلامية ذات الصلة. 
٠‏ يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة القسط المتناقص في توزيع كلفة الأجل على مدة الاستحقاق» 
بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية المدة التي 
يستحق عها القسط. 

٠لا‏ يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل علها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل 
(961) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريالء أيهما أقلء. إضافة الى احتساب القيمة المضافة على مبلغ 
الرسوم. 

٠كشف‏ حساب على هيئة جدول سداد.ء إذا كانت الاتفاقية تنطوي على إطفاء رأس المالء وبيان الدفعات المستحقة 
والأوقات والشروط المرتبطة بالسداد كذلك. 

٠‏ بيان يوضح الأوقات والشروط لتسديد عمولة الاقتراض أو الربح والرسوم المتكررة وغيرالمتكررة المرتبطة بهاء إذا 
كان يتعين دفع رسوم أوعمولات خاصة أوربح دون إطفاء رأس المال. 

٠إجراءات‏ السداد المبك رأوالسداد الجزئي وأحكامهماء والرسوم -إن وجدت- التي يجب أن يسددها المستفيدون 
لممارسة هذا الحق؛ إذ يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها 
بوصفه سدادًا جزئيًا بما يعادل قسطًا واحدًا أومضاعفاته. كما يمكن للعميل سداد كامل مبلغ التمويل المتبقي 
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في حال رغب العميل بذلك (مع الانتفاع بخصومات السداد المبكر). (أمثلة السداد المبكرمضافة بالملحق رقم -1) 
٠‏ الأحكام والشروط والإجراءات التي ستطبق والرسوم التي ستدفع إذا مارس المقترض حق السحب من الائتمان أو 
قام بتسديد دفعات جزئية, أودفعات مؤخرة أومؤجلة. في حال إنهاء العقد لاايجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة 
أجل أورسوم. أوالمطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط التالية: 

1. سحب أي جزء من مبلغ التمويل. 

2. استخدام بطاقة ائتمان أوأي وسيلة أخرى للحصول على السلع أوالخدمات القي سيقدم تمويل مقابلها 

بموجب عقد التمويل. 
»في حالة التمويل المضمون يجب بيان وصف الأصل الذي يضمن التموبل. ويجب أن يتعهد المستفيدون بالاحتفاظ 
بالأصل المعني الضامن للتمويل بصورة مناسبة حت يكون متاحًا للممول في حالة التخلف عن السداد. 
٠حق‏ الانسحاب: باستثناء المعاملات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد. يكون للمستفيد الحق خلال مدة لا تتجاوز 
(10) أيام عمل في إلغاء قبوله لاتفاقية التمويل الاستهلاكي دون إبداء أي مسوغات. وتبدأ هذه المدة من اليوم الذي 
تبرم فيه اتفاقية التمويل الاستهلاي. وتُلزم ممارسة حق الانسحاب المستفيد أن يعيد إلى الممول المبالغ النقدية التي 
حصل علها بموجب اتفاقية التمويل. ويدفع المستفيد العمولة المستحقة أوالريح المستحق عن المدة التي سُحب 
الاتتمان فها محسوبة على أساس معدل النسبة السنوية المتفق علها للعمولة, ولا يجوز المطالبة بأي تعويض 


آخربخصوص السحب.». وتُعاد للمقترض أي دفعة مقدمة دفعها سلقًا بموجب اتفاقية التمويل دون أي تأخور. 


(4) معدل النسبة السنوية للعمولة. وسعرعمولة الاقتراض ومعدل الربح: 


٠‏ معدل النسبة السنوية للعمولة أوالريح: وْضِعَتْ معاييرلطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (678) وهو 
مؤشرمتعارف عليه دوليًًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل. ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية 
كاقة وجب أن ينكس معدل الفية السقوية للعمولة اللصاريف الالزانية كافة: أو التكاليف الى للا يمكن تسجقيا 
الي تمطلوي غلا عدلية ما على التهوالدى يعلبرق الإفاشات أوبوساتل اقرف ما المتنجات المتوافقة مع ميا 
صنب القوافن فيجت اعقو ادمة جية مقاينة: أع لس قات التقدية قات السبلةوالنائلة ومئليات السهب: 
والتسديد والرسوم الأخرى التي لا يمكن تجنهها؛ لغرض حساب معدل النسبة السنوية للعمولة, ويُحدّد إجمالي 
كلفة الفمورل للتقتردن, وشمل ذلك التكاليك الى لايمكى مجني ] كافة, باتتقاء الرسوم ممتسفة الدفع عا 

الممترذن تعنم الثزامهبأي من الشروكط المعددة فق اتفاقية العنورل. وتشسبب معدل النسية الببقوية لللعدولة عل 
أساس الافتراضن أن اتفاقيه التمويل منعظل سارية للقدة المتفق غلياء وآن المعرض والمقترض سيتفة ان التزاماغينًا 
بنوجب الأحكام والشروظ المعفق عليا 

* سعرعمولة التمويل: يمكن أن يكون سعرعمولة التمويل ثابنًا أومتغيرًاء ويجب إشعار المقترض بأي تغييرفي سعر 
عمولة التمويل كتابيًا أوبأي وسيلة أخرى موثوقة. ويجب أن يتضمن ذلك معدل النسبة السنوية الجديد للعمولة. 
وسعرعمولة التمويل الإجمال العديد الذي وضعة المقرضء وكذلك الجدول الجديد لاشهلاك الدين في حالة 
تطبيق ذلك. 
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٠‏ معدل الربح: يسري معدل الربح على أنواع الإقراض الممنوح كافة بموجب عقود تمويل قائمة على مبدأ تجنب 
العواكيء وثقسل يه كعد اللنععيم العصول هقان أرناح ضاق فبالة فيستقير #وتدويدال دل نسية سفرق. 
(9) الشروظ غير الجادلة: 

تُعدٌ اتفاقية التمويل الاستهلاي أواتفاقية الضمان غيرعادلة إذا كان الغرض منها أويترتب علها إجحاف للمصالح 
الاقتصادية للمقترض أوغير ذلك في المضمون أو الشكلء وعلى وجه الخصوص إذا طُبَّمَتْ أي من الشروط الآتية: 
٠‏ تغيي رأي مصاريف تعاقدية. أوتعويضات. أورسوم غيرسعرعمولة التمويل أو معدل الربح. 

* إدخال شروط على إمكانية تغيير سعر عمولة التمويل أو معدل الربح من شأنها الإجحاف بحق المستفيد. 

٠‏ إيجاد نظام ينطوي على سعرعمولة تمويل أومعدل ربح متغيرليس له صلة بصافي سعرعمولة التمويل الأول أو 
معدل الربح المقترح عندما أَيْرِمَتِ اتفاقية التمويل. 

#إلزام اللقترضن بالسامل مع القرض ففسه لإغادة تمويل العيمة الميقية: أولتفويل الدفعة الأغيرة من اتفاقية 
تمويل عملية شراء ممتلكات منقولة أو خدمة ما. 

+ إلرام لين باسعانا سان اللدانسرع كقترية السيحت: أن ترك ضهنا اجالع اللسترذره أو الممتوحة يكامليا 
أوجزء منهاء أويستخدمها بكاملها أوجزء منها؛ لتكوين وديعة أوشراء أوراق مالية أوأدوات مالية أخرى. إلا إذا 
حصل المققرض على سعر العمولة للوديعة نفسه. أوالشراء أوالضمان كمعدل النسبة السنوية للرسم المتفق 
علية. 


لا يُلزم المقترض أو الضامن بتوقيع شيك يضمن تسديد المبلغ المستحق بكامله أو جزئيًا. 
4-1 اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: 


اليدف التعليي 


٠. 4 
© 


- 


001 الله التتخيرية لنظام التفري الفتاري” 


لتمويل العقاري هو التمويل الممنوح للعميل لأغراض بناء الوحدات السكنية والتجارية أوشرائهاء أوشراء الأراضي السكنية 
وتطويرهاء وغيرها من الأنشطة ذات الصلة من الشركات المصرح لها من ساما. وهناك ضوابط للتمويل العقاري وردت في 
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاريء. ولكن في البداية لنتعرف إلى أهم المصطلحات في التمويل العقاري: 

٠التمويل‏ العقاري: “منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن”. 

٠»‏ عقد التمويل العقاري: “عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن”. 

٠عحقوق‏ عقود التمويل العقاري: “التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود 


التمويل العقاري”. 
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٠الممول‏ العقاري: ”البنوك التجارية. وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري”. 
٠المستفيد:‏ “الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري”. 

٠المستهلك:‏ “كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري”. 

«الدعم الإسكاني: ”معونة مالية أوائتمانية تقدمها الدولة أومن يمثلبا كجمعيات الإسكان أوغيرها بغرض تيسير 
الإسكان”. 


٠»‏ شركة إعادة التمويل العقاري: ”الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري”. 


وفًا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. يختص ساما بتنظيم قطاع التمويل العقاريء بما في ذلك ما يأتي: 

1. التربخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاريء وفقًا لأحكام نظام التمويل العقاريء ونظام 
مراقبة شركات التمويلء ولوائحهما. 

2 السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلهاء وفقًا لنظام التمويل العقاري ولائحته. 

3. التربخيص لشركة مساهمة ( أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري. وفقا لاحتياجات السوقء. ويجوز لصندوق 
الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتهاء ويوافق ساما على المرشحين لمجلس الإدارة. وللممولين المرخص لهم 
المساهمة في ملكية الشركة. ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. 

4. الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاريء وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني. 

5. إصدارالمعاييروالإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون 
العقاريونء والتأكد من مطابقتها لتلك المعاييروالإجراءات. وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 

6 نشرالبيانات المتعلقة ببسوق التمويل العقاريء ورعاية تطويرتقنيات التمويل العقاريء بما في ذلك تقنيات تيسير 
تدفق البيانات بين السوق الأولية والسوق الثانوية. 

7 تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. 

8. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 

9 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين. 

0. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاعء والعمل على توطين وظائفه. ورفع كفاءة العاملين فيه. بتنظيم التزامات 
الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع. 
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5-1 الصيغة النموذجية لمنتج التمويل العقاري (الإجارة / المرابحة): 


اليدف التغليي 


رةه 


© 
> 


5 التعرف عل الصيغة النسود جية للح التمويل العقاري صيفة المرابعة والإجارة. 


تعتمد جبات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية نوعين رئيسين من صيغ التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام 
وضوابط الشريعة الإسلامية: والمعروفين بصيغة “الإجارة” وصيغة “المرابحة”. تتسم عقود التمويل العقاري القائمة وفقاً 
لصيغة الإجارة بأنها متغيرة التكلفة. حيث ترتبط معدل فائدتها بمؤشرمرجعي يطلق عليه ال“سايبور 518018”. الذي عادة 
ما يكون لمدة عام أو 12 شهراًء إذيتم إعادة تقييم العقد عند نهاية كل فترة إيجارية وفقاً للتغير الذي يطرأ على المؤشرنتيجة 
لعوامل ترتبط بالسيولة والوضع الاقتصادي العام. 

بينما تتميزعقود التمويل العقاري القائمة وفقاً لصيغة المرابحة بأنها ثابتة التكلفة. حيث يحدد معدل فائدتها مسبقاً عند 
إبرام عقد التمويلء وتبقى ثابتة دون تغييرطوال مدة العقد وحتى نهايته. 

أصدرالبنك المركزي السعودي تحديئًا للصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد. وعقد التمويل 
العقاري بصيغة الإجارة للأفرادء ويتعين على الممولين العقاربين كافة الالتزام بهذه الصيغ المحدثة. وعدم إبرام أي عقود 


مخالفة لبذه الصيغ النموذجية, أوإجراء أي تعديل عليها بعد إصدارتلك الصيغ في شه رجمادى الآخرة 1441ه. 


1-5-1 أهم الضوابط والفروقات بين التمويل بصيغة المرابحة والإجارة: 


عناصر التمويل المرابحة الإجارة 
- توسط جهة التمويل لشراء سلعة بناء على | - كل عقد يقوم المؤجر (جهة التمويل) فيه 
طلب العميل ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي | بإيجار أصول ثابتة أو منقولة. أو منافعء: أو 
التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح معلوم متفق خدمات.أوحقوق معنوية بصفته مالكًا لباء 
اللعة اللعييقة عليه يما وتعتير التكلفة الكلبة للضراء تمن | أو لمنشهبا. أو فادرا على تملكها. أوقادرا على 


شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي 
تدفعها جبةالتمويللحيازة السلعة. مطروحاً 
منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك 
من البائع. وبالتالي يكون مبلغ المرابحة عبارة 
عن التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك. 
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إقامهاء وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها 
يل ار ل ل ارات 


يعد عقدًا إيجاربًا تمويليًا. 


الفصل 


نه 


آلية الصيغة 


مالكية |التتصال 


ال لانت 


حق الإنتفاع 


بالأصل 


- يتضمن عقد التمويل العقاري بصيغة 
المرابحة طلب المستفيد من الممول 
تمويل شراء الأصل الممول الموصوف 
في العقد بصيغة المرابحة بالثمن المبين 
في العقد. ووفقًا لشروطه وأحكامه. 


يلقزم المستفيد برهن الأصل الممول لصالح 
الممول ضمانًا لوفاء المستفيد بالأقساط 
الآجلة المستحقة عليه بموجب عقد المرابحة. 
وذلك بمجرد إفراغ الأصل الممول لصالحه. 
وفمًا لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل. 
ويلقزم المستفيد بالمحافظة على الأصل 
الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف. 
وبعدم إجراء تعديلات جوهرية أو القيام 
بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون بشكل 
جوهري دون الحصول على موافقة الممول. 


ثابت طول مدة التمويل 
يلتزم الممول بنقل ملكية الأصل الممول 
وتسليمه وإفراغه للمستفيدء وتمكينه منه. 


واتخاذ الإجراءات عن إرادته يحول دون تسليم 
الأصل الممول أو إفراغه في الموعد المحدد. 
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- يتضمن عقد التمويل العقاري بصيغة 
الإجارة طلب ما يسمي الواعد بالاستئجار 
من جبهة التمويل أن تتملك العقار المبين 
في العقد مع وعد العميل/المستأجر 


باستئجاره منها إجارة تمويلية بالثمن 
المبين في العقد. ووفمًا لشروطه وأحكامه. 


يكون المؤجر (جهة التمويل) مالكًا للأصل 
المؤجرطوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر 
بجميع المبالغ المستحقة عليه. وباستثناء ما 
ورد في العقد فيما يتعلق بالوعد بالتمليك, 
فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في 
الأصل المؤجر عدا كونه مستأجرًا له. 


متغير ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 


لتزم المؤجربتسليم الأصل المؤجرللمستأجرأو 
كله دي نار إناحة لاكل الوسر ماللا 
ار اله كف ل سل ةك لفل 
ال 
مالم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر 
يحول دون تسليم الأصل المؤجرللمستأج رأو 


بالأصل 


نقل الملكية 


تدك اق لذ ساكل 
الآجلة 


ثابتة (عدد وقيمة) 


00 


يتحملها العميل سواء كانت صيانة تشغيلية أو 


أساسية 


لا يحق للعميل التصرف بالأصل إلا بعد 
الحصول على موافقة الجهة التمويلية. 


تلتزم جهة التمويل بفك الرهن عن الأصل 
الممول في حالة وفاء المستفيد بجميع التزاماته 
في العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل 
من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة 


الأخيرة. 


يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط 
الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب 
حكومية) بشكل منتظم. ويجوز للممول بناء على 
تفويض من المستفيد استقطاع مبلغ الأقساط 
الآجلة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد. 


29 


معغيرة اللقيمة ([ن؟ إذاا افق اللطلرقااق كالي 


تثبيت هامش الريح). 


000- 


يتحمل العميل الصيانة التشغيلية وتتحمل 
الجبة التمويلية الصيانة الأساسية. 


لا يحق للعميل التصرف بالأصل إلا بعد 
الحصول على موافقة الجهة التمويلية. 


- قد يَعِدُ المؤجربنقل ملكية الأصل المؤجرفي 
نهاية العقد إلى المستأجرعلى سبيل البيع من 
خلال توقيع شهادة نقل الملكية. وذلك بشرط 
سداد المستأجرللمبالغ المستحقة عليه كافة 
بموجب الإجارة بالإضافة إلى سداد الدفعة 


الأخيرة (إن وجدت). 


- أويَعِدٌ المؤجربنقل ملكية الأصل المؤجرني 
نهاية المدة إلى المستأجرعلى سبيل الببة من 
خلال توقيع شهادة نقل الملكية. بعد سداد 
المستأجرللمبالغ المستحقة عليه كافة بموجب 


الإجارة. 


يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط 
الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب 
حكومية) بشكل منتظم. ويجوز للممول بناء على 
تفويض من المستفيد استقطاع مبلغ الأقساط 
الآجلة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد. 


التأخرفي سداد 


الأقتساط 


سي حا بالمهدى حالة 

- امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية, 
أوخمسة أشهرمُتفرقة طوال فقرة التمويل. 
على أن تكون آخرمحاولة تواصل مع العميل 
من خلال العنوان الوطني 


- أوالتأخرفي سداد خمس دفعات متفرقة 
لمدة(7) أيام عمل أوأكثرلكل دفعة من تاريخ 
استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة 
العقد. ويقوم الممول بإرسال إشعارتأخريبين 
فيه تأخرالمستفيد عن السدادء وفي حال عدم 
قيام المستفيد بسداد الدفعات المستحقةء 
فاته مجع اللممول هذ |[ السعقين معطيق. 


- أوالتأخرفي سداد خمس دفعات متفرقة 
لمدة(7) أيام عمل أوأكدُرلكل دفعة من تاريخ 
ل در 
العقدء ويقوم الممول بإرسال إشعارتأخريبين 
فيه تأخرالمستفيد عن السدادء وفي حال عدم 
قيام المستفيد بسداد الدفعات المستحقة. 
فإانه يجحق للمموال ها الأسعفيد معمتر. 
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1س محا لمهدافى حال. 


- امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية. 
أوخمسة أشهر مُتفرقة طوال فقرة التمويل. 
على أن تكون آخرمحاولة تواصل مع العميل 
من خلال العنوان الوطني. 


- أوالتأخرفي سداد خمس دفعات متفرقة 
لمدة (7) أيام عمل أو أكثرلكل دفعة من تاريخ 
استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة 
العقد. ويقوم المؤجربإرسال إشعارتأخريبين 
فيه تأخرالمستأجرعن السداد. وني حالة عدم 
قيام المستأجر بسداد الدفعات المستحقةء 
فإنه يحق للمؤجرعدٌ المستأجرمتعثراء ويجوز 
للمؤجرفسخ العقد ومطالبة المستأجر بالإخلاء 
وإعادة الأصل المؤجرء وذلك مع مطالبة 
المستأجر بما يلي: 
1 - الدفعات الإيجارية المستحقة وغير 
المدفوعة حتى تاريخ فسخ العقد. 
2 - تكلفة إخلاء الأصل المؤجرء وقيمة 
إصلاح أي تلف جوهري في الأصل المؤجر 
ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة. 
3- قيمة استخدام الأصل المؤجرمن وقت 
فسخ العقد وحقى وقت استعادة الأصل 
المؤجر. 


1212120 
المبكرخلال مدة لاتقل عن عشرة أيام قبل 
ل ان الت لط وم مدءايالة 
يحق لجهة التمويل مطالبة العميل بالمبالغ 
لمكن 

ةس للية 
ال 

- كفده إعادة الاستتمار هالا جاور كلقة 
الأجل لدفعات الأشهر الثلائة اللاحقة لآخر 
قسط استحق قبل تقدم العميل بطلب 
الشملك البكر 

ل ل لمك 


31 


يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب 
التملك المبكر خلال مدة لاتقل عن عشرة أيام 
قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجارء وفي هذه 
الحالة يحق للمؤجرمطالبة المستأجربالمبالغ 
التالية (قيمة التملك المبكر): 

- الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة. 
- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل. 

- تكلم إإعاوة |الاستكيااريها لا يتجوز تلماه 
الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللإحقة لآخر 
دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر 
السك امك 

دما ودقمه الاليجر لطلرف قاانت وبيب |الحعمد 
من نفقات غهرقابلة للاسترداد. 

واستثناءَ من ذلك. يجوز أن ينص في العقد 
على مدة يحظر فها التملك المبكرء إذا كان 
محل العقد عقارًا وترتب على هذا الشرط 
خصم من تكلفة الأجل. وبشرط ألا تتجاوز 


مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد 


6-1 حقوق المؤجروالمستأجروفمًا لنظام الإيجارالتموبلي: 
المدف التعليعي 


٠ 4 
© 


ج 


6- توضيح حقوق المؤجر والمستأجروفقًا لنظام الإيجارالتمويلي. 


1-6-1 عقد الإيجار: 

يحرر عقد كتابي أوإلكتروني بين المؤجروالمستأجرء يتضمن بيانات تتعلق بالمتعاقدين. والأصل المؤجرء وحالته. والأجرة. 
وآجال سدادهاء ومدة العقد. وشروطه. ويسجل لاحمًا في سجل العقود وفقًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي: ويلحق بسجله 
أي تعديل يطرأ عليه. ويجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أوالمنتج أو 
المقاول ويكون المستأجرمسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصلء وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من 
المؤجرء فلاتكون ملزمة للمؤجرإلا في حدود الموافقة. 

إذا فوض المؤجرالمستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجرمباشرة من المورد أوالمنتج أوالمقاول وفقًا للشروط والأوصاف 
المحددة في العقد. فيجب أن يكون التسليم بموجب محضريثبت فيه حالة الأصل المؤجرء ويكون المستأجرمسؤولًا تجاه 
المؤجرعن أي بيان عن الأصل أثبت في محضرالتسلم الموقع. وإن امتنع المورد. أوالمنتج, أوالمقاول عن توقيع المحضرء 
فللمستأجررفض تسلم الأصل. 
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2-6-1 ضوابط إضافية في الإيجار التمويلي: 


يمكن تصنيف ضوابط الإيجار التمويلي إلى ضوابط خاصة بحقوق المستأجر. وأخرى خاصة بحقوق المؤجر. 


أ-حقوق وواجبات المستأجروفقًا لنظام الإيجار التمويلي: 
الحق في التملك: إذا كان للمستأجرحق التملك أوالوعد 
به. فيجب أن يتضمن العقد جادوة لادان فتجادى قيمة 
أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين. على ألا يقل 
القسط لأي مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك 
المدة. وإذا فسخ العقد أوانفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا 
الطرفين أوبأحكام العقد أوبالنظام: فللمستأجراسترداد 
قيمة حق التملك للمدة التي دفعها. 


آخر بموافقة مكتوية من المؤجرء ويتولى المؤجر توثيق 
موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر 


يكون قراره مسببًا. 


هاية العقد أو ا نفساخه: تلم المستاجر الأصل الموجر” 
بالحالة المتفق علها في العقد- إلى المؤجرعند إنهاء العقد 
أوانفساخه أوانقضاء مدتكء مالم يخترالمستأجرامتلاك 


واجبات المستأجر 


دفعات الأجرة: يدفع المستأجردفعات الأجرة المتفق علها في 

المواعيد المحددة في العقد حتى ولولم ينتفع بالأصل المؤجرء 

إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجرء ومع ذلك فإنه: 
- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية, 
يدفعها المستأجرفي حالة تأخره في السداد. بشرط ألا 
تتجاوز عدد الدفعات التي تأخرعن سدادها. 
- يجوز تعجيل جزء من الأجرةء وترد المبالغ المعجلة من 
الأجرة إن تعذرتسليم الأصل أوالانتفاع به بسبب لا 
يعود إلى المستأجر. 


استخراج رخصة تشغيل الأصل: إذا كان اقتناء 
الأصل محل العقد أوتشغيله أوتسييره يستلزم رخصة. 
فللمستأجرأن يتقدم إلى الجبة المختصة بطلب الحصول 
على هذه الرخصة؛ استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لنظام 
التأجير التمويلي. ويجوز أن تصدرالرخصة باسم المؤجر 
متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجربموجب 
العقد. ويتحمل المستأجرجميع الرسوم النظامية للحصول 
على الرخصة وتجديدهاء ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


استعمال الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باستعمال الأصل 
المؤجرفي الأغراض المتفق علهها في حدود الاستعمال المعتاد. 
ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على 
نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة. أما الصيانة الأساسية 
فإنها تلزم المؤجرء ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر 
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- الانتفاع: يحق للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 
العقارالمؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجرإذا لم 
يقم بإزالة ما يعوق الانتفاع بالعقارالمؤجّركليًا أوجزئيًا 
أو إصلاحه أثناء المدة المحدّدة بالعقد أووفق ما يحدده 
النظام. 
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بهاء وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر 
للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أوعيب في الأصل 
المؤجر. ويتحمل المستأجرالمسؤولية عن الأضرارالناتجة 


من استخدامه الأصل المؤجر. 


- عوارض تؤدي إلى عدم الانتفاع بالأصل: يلتزم المستأجر 
بإشعار المؤجرفورًا برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ 
على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به 
كليًا أوجزئيّاء وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في 
العقد. ووفمًا لقواعد الإشعارالمعمول بها نظامًا. وإذا لم 
يقم المؤجربإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤج ركليًا أو 
جزئيًا خلال المدة المحددة في العقد. جازللمستأجراتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجروالانتفاع الكامل به 
عالى نفقاة |[اليجرخصها مق دقماات الجر الااكعقة. 
- التغيير أوالتعديل في الأصل المؤجر: لا يجوز للمستأجر 
إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة 
محررة من المؤجرء تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل, 
ونطاقه. والمسؤول عن تكلفته. ولا يتحمل المستأجرتبعة 
هلاك الأصل المؤجرما لم يتعدٌ أويفرط. فإن كان البلاك 
بتعدٍ أو تفريط من المستأجرء. فيتحمل المستأجر قيمة 
الأصل عند البلاك باستثناء ما يغطيه التأمين. 
- هلاك العقار: يتحمل المستأجرقيمة العقارباستثناء 
مايغطيه التأمينء إذا تسبب في هلاكه. في حين لا يتحمل 
تبعات تعرّض العقارللبلاك في الحالات الآتية: 

- إذا تسبب المؤجّر بذلكء. أو كان ناتجًّا عن ظروف 

خارجة عن إرادة المستأجر؛ مثل وجود عيوب فنية في 

النشارضن امكاه 

- إذا لم يكن بسبب تقصير منه في حماية العقار؛ 


ب- حقوق وواجبات المؤجروفقًا لنظام الإيجار التمويلي: 


حقوق المؤجر 


- تمييزا لأصل المؤجر: للمؤجرأن يضع على المنقول المؤجر 
أي بيان لحمايته» بما في ذلك اسمه. ورقم تسجيل العقد 
2 سجل العقود. 


- الكشف على الأصل المؤجر: للمؤجر -أو من ينيبه - 
الكئف عالى الااصال الجر (العاكان من |اسقي رار حيازة 
المستأجرله ولفحص حالته. على ألا يُلحق هذا الإجراء 
ضررًا بالمستأجر؛ وذلك وفمًا للاتئحة التنفيذية لنظام 
الإيجارالتمويلي والاشتراطات المنصوص علها في العقد. 
- التسنيد: في حالة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق 
المؤجرء وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق 
المالية. يستمر المؤجرملتزمًا بالإفصاح الفوري لساما بكل 
المخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أوغيرها المرتبطة 
بالعقد أو بالأصل المؤجر أو بعملية إصدرر الأوراق المالية 
مقابل حقوق المؤجر على وجه العموم. ويستمر القتزام 
المؤجر في حالة إصداره أوراقًا مالية بجميع المتطلبات 


الإشرافية ذات الصلة. 


- التنازل عن حقوق المؤجر: للمؤجرالتنازل عن حقوقه 
لالرقة على االحقد دوق مواققة ا/السعاجر لقا فص االمقب 
على خلاف ذلكء وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي في 
التنازل الآتي: 

- ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر. 

- أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود. 

- ألا يعفي المؤجرمن التزاماته المترتبة على العقد. 


من ساما يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار 


لسرا قن طرب لشيان عدالة روط 


- إشعارالمؤجر: يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) 
بما يطرأ على الأصل المؤجرمن عوارض تمنع الانتفاع به 


كلما أوجزئيًا فور حدوثهاء وفق ما تحدده اللائحة. 
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- إذا نشأعن التنازل تغييرفي جبة تسلم الأجرة فيسري 
هذا التغييرفي حق المستأجرمن تاريخ إبلاغه به. 


- بيع الأصل المؤجر: إذا باع المؤجر الأصل المؤجرلآخرء 
فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد. 


- فسخ العقد: للمؤجراشتراط حق فسخ العقد واسترداد 
الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات 
مستحقة وفمًا لما تحدده اللائحة. بما يحقق العدالة بين 


طرفي العقد. 


3-6-1 تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري (مرابحة/إجارة) : 
تنظيمًا للمنتجات التمويلية عَمِل البنك المركزي على توضيح بعض التعليمات بهدف وضع الحد الأدنى من الأحكام التي 
يتعين على جهات التمويل الالتزام بها عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد. للمساهمة في مساعدة العملاء على اتخاذ 
القرارالمناسب عند طلبهم التمويل العقاري. وكذلك حمايةً لحقوق جميع الأطراف وتعزيزسلامة قطاع التمويل العقاري. 
وتسري هذه التعليمات على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي 
ومن هذه التعليمات: 
(1) عند تقدم العميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري. يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة 
لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالإلتزامات التي ستنتج عن التمويل 
المطلوبء بما يمكّن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري 
إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالإلتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات 
المعتمدة لدى الممول لمنح الاثتمان. 
(2) تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح. يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه 
وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج: ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته 
من قبل موظف مسؤول ومختص ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وو اضح.ء ويجب 
على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك 
شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطرمصاحبة. 
(3) يقدم الممول إلى العميل عرضا تمويلياً عقارياً لاتقل مدة صلاحيته عن (15) يوم عمل من تاريخ تسليمه 
للعميل.ء حسب رغبة العميل. ويمكن تقديم العرض للعميل ورقياً أوإلكترونياً على أن يتضمن العرض جميع البيانات 
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والمستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لوأبرم عقد التمويل العقاري. ويجب أن يكون من ضمن العرض 
المقدم المستندات الآتية: 


٠‏ عقد التمويل العقاري ومرفقاته. 

.) 2 - نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة أدناه (مرفق ملحق‎ ٠ 

»* نموذج الإقراربقبول المخاطر الإتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرفقة أدناه . وذلك 
لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة. (مرفق ملحق - 2 -). 

٠‏ يجب أن يوثق الممول استلام العميل لبذه المستندات سواء كان تقديمها له ورقياً أوإلكترونياً. وأن يُمكن العميل 
في حال اختيارتقديم العرض ورقياً من إخراج هذه المستندات من مقر الممول. وللعميل عرضها على من يشاء لطلب 
الرأي والمشورة. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل. ويمكنه من 
إخراجها من مقره. 

٠‏ يكلف الممول قبل إنتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشاراً ائتمانياً مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل 
العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضورياً أوهاتفياً شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه 
من مخاطرء وعن أحكام وشروط العقدء وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت). وللإجابة بكل شفافية ووضوح 
عن كافة استفسارات العميل بهذا الشأن. ولا يجوز أن يكون المستشارالائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع 
العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له . ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً 
لإتمام العقدء ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أوبتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشارء ولا 
يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشارالائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن 
جميع استفساراته ووثق ذلك. 

٠‏ تكون هناك فترة انتظارلا تقل عن خمسةأيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاريء لتمكين 
العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشارالائتماني واستشارة من يشاءء ويجب على الممول حث العميل 
على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أوعربون. ولا 
يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار. 

٠‏ يحظرعلى البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في 
الفقرات المشارإليها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 


رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد: 
كما تجدزالإشارة إلى أنه استناًا للسلعيات الممتوجة للبنك المركزي السعودى يموجب الأنظمة ذات الخلاقة وانطلاقاً 
من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية. فإنة يؤكد على جهات التمويل: 

“عدم خصيم رسوم التقييم العقاري من العميل إلا بعد خصول العميل على الموافقة الأولية مت التمويل. 


لتيل العقار لس يسود إل العميل وقد إقرارمته عان 3للففيل التدوق اجراراك العاف 
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4-6-1 ضوابط أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري: 
أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري هي خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من 
حساب العميل إلى حساب الممول العقاري خلال فترة ومبلغ محددين. ودف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من 
الأحكام التي يتعيّن الالتتزام بها في شأن أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري. وتعزيزوحماية المنافسة بين الممولين 
العقاريينء ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء. وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثرفي السداد. 
أ. التزامات البنوك: 
على البنوك والمصارف عند تقديم أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري الالتزام بالآتي: 

1. التحقق من وجود دخل ثابت شهري للعميل كراتب أو نحوه -قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح 


ممول العقاري-. 


2 عدم تقديم أمردفع مستديم لصالح ممول عقاري في حال كان لدى العميل أمردفع مستديم قائم لصالح ممول 
عقاري. 
3. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري؛ وذلك وفقاً لصيغة 
الإقرارالموضحة في الملحق. 
4. إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري عبروسائل الاتصال الموثوقة. على أن يتضمن 
الإشعاربحد أدنى الآني: مبلغ التحويلء وتاريخ بدء تنفيذ الأمرء والمدة بالأشيرء ورقم الحساب المحوّل إليه المبلغ شهرياً. 
5.تنفيذ عملية أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له أوخلال 
خمسة أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد. 
6.إشعارالعميل عند عدم تنفيذ أمرالدفع المستديم لصالح ممول عقاري مع إيضاح المبرر عبروسائل الاتصال الموثوقة. 
7. استيفاء موافقة الممول العقاري المستفيد من أمرالدفع المستديم أوالحصول على خطاب إخلاء طرف منه عند 
طلب العميل تعديل أو إلغاء أمرالدفع المستديم. 
8. التحقق من أن المبلغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ المي أكد ساما على عدم 
المساس بها أوالاستقطاع منها. 
ب. التزامات الممول العقاري المستفيد: 
على الممول العقاري المستفيد من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي: 

1. منح العميل موافقة لتغييرمبلغ أمرالدفع المستديم عند تغيّرظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية خلال 
ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبه. 
2 منح العميل إخلاء طرف وعدم ممانعة بإلغاء أمرالدفع المستديم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ طلبه في الحالات 
الآنية: 

»سداد الالتزامات المستحقة. 

» إعفاءه مها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة. 


3 إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع عبروسائل الاتصال الموثوقة. 
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7-1 حقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التموبيلية: 


البمدف التعليعي 
7 / - 
0 7- أن يتعرف المختبرعلى الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية. 
- 


1-7-1 الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية: 
قبل إبرام اتفاقية التمويل يجب على الجبة الممولة الإفصاح والتوضيح لعملاءئها عن تفاصيل كل ما يتعلق بالمنتج أو 
الخدمات التمويلية. وأن يوفر لهم ملخصًا بالأحكام والشروط الأساسية للمنتج أو الخدمة التمويلية. ومن ذلك: 

٠‏ الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي. 

٠‏ مدة سداد التمويل. 

٠‏ إجراءات السداد المبكر (الكلي/الجزني). 

٠‏ إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل. 

٠‏ إجراءات حق الانسحاب إن وجدت. 

« التزامات كل طرف وواجباته بموجب الاتفاقية. 

٠أي‏ بند يحق للشركة تعديله بعد سريان الاتفاقية. 

٠أي‏ قيد أوشرط قد يترتب عليه ضررٌ بمصلحة العميل. 

٠‏ إجراءات التعامل مع الشكوى. 

٠‏ ضوابط التأمين على الأصول (المركبات/العقارات) المؤجرة تموبلياً للأفراد. 


ينبغي للجهة الممولة اتباع الإجراءات الآتية عند تحديث الأحكام والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلية: 
«على الجبة الممولة الإبلاغ عن أي تغييرني الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
»يجب أن تكون مدرجة في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أوالخدمة باللغة العربية, مع توفيرنسخة باللغة 
الإنجليثية إةا طلب العميل: 
«يتبقي أن تفعمل على بيانات محديرية واشبعةعن العواقب الضملة الى قد يليا عن اغنام لحنت بخلاف 
الشروط المتفق علهها أوعدم الالتزام بالشروط. 
خموفيرلكدكام والشروظ المحدكة عير قدوات االصرف القاحة, وبحسب ما يفضبلة العميل: 
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2-7-1 مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والبنوك والمصارف: 
تعد حماية عملاء جبات التمويل هدفقًا إستراتيجيًا يسعى ساما دائمًا إلى تحقيقه من خلال حرصها على قيام الجهات المالية 
بتقديم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. وتساعد مبادئ حماية العملاء على تحقيق البدف 
المنشود؛ لأنها تطبق على الأنشطة المرخصة من ساما كافة. وتعدٌ هذه المبادئ ملزمة لجهات التمويل ومكملة للتعليمات 
والضوابط الصادرة من ساماء وينبغي تطبيقها على التعاملات مع العملاء كافة. 
أولًّا: المبادئ العامة: 
طورت مجموعة العشرين عام 2011م مجموعة من المبادئ عالية المستوى تهتم بحماية العميل المالية. وتعدٌ هذه المبادئ 
مكملة للأنظمة المالية القائمة لاسيما تلك اللوائح التنظيمية المرتبطة بحماية العميل. ويمكن توضيح هذه المبادئ على 
النحو التالي: 

1. المعاملة بعدل وإنصاف: 

يجب على جهة التمويل التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهماء كما ينبغي بذل عناية 

واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة. 


2. الإفصاح والشفافية: 

يحواصال عمية الول تحديية مدلوماك الكخدمات واللتجات اللقدنة السلا بحر ون واشرحة ومشهيرةوبيلة 
الفهم ودقيقة وغير مضللة. ويمكن الوصول إليها دون عناء وبخاصة شروطها ومميزاتها الرئيسة. وينبغي أن يشمل ذلك 
إيضاح حقوق كل طرف ومسؤولياته. وتفاصيل الأسعاروالعمولات التي تتقاضها جهة التمويل: والغرامات والمخاطرء 
وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب علهاء إضافة إلى توفيرمعلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من شركة 
التفويل, 

3. التثقيف والتوعية المالية: 

يجب على جهة التمويل وضع برامج وآليات مناسبة لتطويرمعارف العملاء الحاليين والمستقبليين ومهاراتهم: ورفع 
مستوى الوعي والإرشاد لديم وتمكيهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة. 
وتوشيييم إن الجبة المتاسية اللحهيول على المعلويات فى جالة حاسم إلى ذلك 

4. سلوكيات العمل وأخلاقياته: 

يجب على جهة التمويل العمل بطريقة مهنية وبشكل مسؤول وتقديم خدماتها بصدق وشفافية. والقيام بواجباتها 
بجودة عالية وفي الوقت المناسب لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما. 

5بالعمانة حبن عمليات الاحتيال: 

يجب على جهة التمويل وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية؛ للحد من عمليات الاحتيال 
والاختلاس أو إساءة الاستخدام. 

6. حماية خصوصية المعلومات: 

يجب على جهة التمويل حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالٍ 
تشعمل على آلياث اسبة تحدة الأتراض الق مق أجلبا شيعت البيامات وعولجت :و الةلترام بماتضمنته ثعامية سافا. 
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7. معالجة الشكاوى: 

يجب على جهة التمويل توفي رآلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهمء بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة. من 
خلالها تُتابع الشكاوى وتُعالج دون تأخيروفق تعليمات ساما ذات العلاقة. 

8. المنافسة: 

ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدمههاء وإمكانية التحويل بينها 
بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة. 

9 الإشهاد ال طرف خاليف: 

يجب على جهة التمويل التأكد من التزام الجهات الخارجية التي تُسند لها مهام متطلبات هذه المبادئ. وأنها تعمل لما فيه 
مصلحة عملائهاء وتتحمل مسؤولية حمايتهم؛ فمقدمو الخدمات المالية هم المسؤولون عن الإجراءات التي تُتّخذ نيابة 
عن العملاء؛ وفقًا لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة عن ساما. 

0. تضارب المصالح: 

ينبغي أن يكون لدى جهة التمويل سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالحء وعليها التأكد من أن السياسات التي تساعد 
في كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح موجودة ومطبقة. وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين جهة التمويل 
والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات. 

1. الموارد الكافية: 

يجب على جهة التمويل بذل العناية اللازمة لتوفيرالموارد البشرية والتشغيلية الكافية واللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمة 


عملائها في مناطق المملكة الموجودة فبها كافة. وتوفيرمراكز مناسبة لخدمة العملاء وقنوات مختلفة للتواصل معهم. 


ثانيًا: المسؤوليات المتبادلة (مسؤوليات العملاء): 
على جهة التمويل العمل على رفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لموظفيها يدف تعزيزالمسؤوليات المتبادلة. وتعزيز 
مسؤولية العملاء من خلال نشربرامج التوعية والتثقيف المستمرة المقدمة من جهة التمويل مجتمعة فضلًا عن المبادرات 
التي تقوم بها كل شركة لعملائها. وتشمل مسؤوليات العملاء الآتي: 
1. الصدق عند تقديم المعلومات: 
يجب على العميل تقديم المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج خاصة بجهة التمويلء والامتناع عن تقديم 
التفاصيل الخاطئة. أوعدم تقديم المعلومات المهمة. 
2. قراءة المعلومات التي تقدمها جهة التمويل كافة وبدقة: 
يجب على العميل الاطلاع على التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليه عند حصوله على الخدمة أوالمنتج؛ ولذا 
يلزم التأكد من فهم تلك التفاصيل والقدرة على الالتزام بها. 
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3. طرح الأسئلة: 
من المهم قيام العميل بطرح الأسئلة على موظفي جبة التمويل بشأن أي بند غيرواضح أوشرط لم يتأكد منه. وسيقوم 
الموظفون بالإجابة عن أي أسئلة بطريقة مهنية تساعد العميل في اتخاذ القرار. 

4. آلية تقديم الشكوى: 

ستوفرجهة التمويل للعميل التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطارالزمني لموافاته بالنتيجة, ويمكن للعميل رفع 
الشكوى إلى المستوبات العليا عند الضرورة. 

5. استخدام الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط: 

يلزم العميل عدم استخدام الخدمة أوالمنتج إلا وفقًا للأحكام والشروط المرتبطة بهاء وذلك بعد التأكد من فهمها 
بصورة كاملة. 

6. عدم التعرض للمخاطر: 

تحتوي بعض الخدمات أوالمنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطرء وينبغي لجهة التمويل شرحها للعميل 
بوضوح؛ ولذا فعلى العميل عدم شراء أي خدمة أومنتج عند الشعور بأن المخاطرلا تلائم وضعه المالي. 

7 تقديم طلب للحصول على الخدمات أو المنتجات الملائمة لاحتياجات العميل: 

عند قيام العميل بتقديم طلب الحصول على الخدمة أوالمنتج» ينبغي له التأكد من ملاءمة الخدمة أوالمنتج لاحتياجاته؛ 
وعليه الإفصاح عن الالتزامات المالية كافة مع الجبات كافة. 


8. الإبلاغ عن العمليات غير النظامية: 
يجب على العميل في حال اكتشاف عمليات مجهولة صارت على حسابه إبلاغ جهة التمويل على الفور. 

9. عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية: 

لاينبغي أن يقدم العميل. تحت أي ظرفء, أي تفاصيل عن معلوماته الشخصية الخاصة به إلى أي طرف آخر. 

0. تحديث المعلومات: 

ينبغي للعميل القيام بتحديث المعلومات الشخصية الخاصة بهء بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث 
بشكل مستمرء ومتى ما طلبت جهة التمويل ذلك. 

1. عنوان البريد الوطني: 

يجب على العميل تزويد جهة التمويل بعنوان البريد الوطني و(البريد الإلكتروني - إن وجد.) وأرقام الاتصال عند طلها. 
وعليه عدم استخدام عناوين أخرى لا تخصه؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى إفشاء معلوماته المالية. 

2. الوكالة الرسمية: 

يجب على العميل توخي الحذرعند منح وكالة رسمية لطرف آخر لإنجاز التعاملات المالية. 

3. مراجعة المعلومات كافة: 

ينبغي للعميل مراجعة جميع المعلومات التي سجلها في نماذج العمليات لضمان عدم وجود أخطاء. كما ينبغي لجبة 
التمويل تزويد العميل بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منه. والاحتفاظ بها في مكان آمن. 
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4 . سداد الدفعة الشهرية: 

على العميل الالتزام بسداد القسط الشهري المستحق في تاريخه دون تأخير؛ إذ إن التأخرفي سداد القسط يعد إخلالًا 
بالاتفاقية» ويترتب عليه زيادة في الأعباء. 

5. المحافظة على الأصل التمويلي والمسؤوليات أمام الجبات الرسمية: 

على العميل المحافظة على الأصل التمويلي والتأكد من مسؤوليته عن أي سوء استخدام أمام الجهات الرسمية. 


ثالنًا: الالتزامات الرئيسة لجبة التمويل: 
يتضمن هذا القسم الالتزامات والأنظمة الخاصة بالمنتجات أوالخدمات التمويلية التي تدعم المبادئ العامة لحماية العميل. | !094 

1. الأحكام والشروط: 
٠‏ على جبة التمويل توفير الأحكام والشروط المحدثة للمنتج أوالخدمة التمويلية للعميل سواء من خلال كتيب 
عامء أوعبرالقنوات الأخرى المتاحة للشركة. وتشجيع العميل على قراءتها قبل بداية العلاقة. 
٠‏ على جبة التمويل أن تضمّن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية بخصوص العواقب المحتملة 
التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أوالخدمة التمويلية. 
٠‏ على جبة التمويل إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغييرني الأحكام والشروط خلال (30) 
يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
* على جبة التمويل أن تتيح للعميل إمكانية الاعتراض إذا كان لا يوافق على هذا التغييرني الأحكام والشروط عن 
طريق إشعارجية التموبل باغتراضبه خلال (10) أيام غمل بعد تسلّم الإشتعاربالتغيرات عن طريق وسائل اتصبال 
مضمونة. 

2. الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار: 

على جهة التمويل عدم إجراء أي تغييرفي الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع اتفاقية 

التمويلء بما في ذلك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين. 

3. حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية: 
٠‏ على موظفي جبة التمويل التوقيع على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء. وعدم كشف المعلومات 
المالية والشخصية للعملاء. ومنع الدخول عليهاء واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط. 
»على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بمبيعات وتسويق منتجات التمويل 
ومتابعة حسابات التمويل المتعثرة وتحصيلها. 

4. التواصل عبر الإعلان والتسويق: 
٠على‏ جهة التمويل التواصل مع العملاء باستخدام وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاء 
(مثل البريد الإلكترونيء والبريد المسجلء والرسائل النصية. والهاتف). 
على جهة التمويل التأكد من أن عروض الإعلان التي تستخدم أسعارًا تشجيعية أو أسعارًا ابتدائية أن توضح تاريخ 
انتهاء فعالية هذه الأسعارونهاية العرض. 


الأول 
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*غلى جبة التمويل التأكد من أن الإعلانات التي تتضمن رمورٌا مختصرة (مثل معدل النسبة السنوي 808 ) يُشرح 
فسناها هي اح 
٠‏ على جهة التمويل أن تمنح الحق للعملاء وبشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات. وعدم إرسال مواد 
تسويقية تحمل مخاطرغير مناسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة. 
٠‏ على جهة التمويل التأكد من كون الإعلان مهنيًًا وغيرمضلل. وأن يكون بصورة واضحة وسهل الفهمء وأن يراعي 
الإعلان عدم الإضراربمصالح الشركات الأخرى أوتشويه سمعة القطاع المالي. 
+ الساما إلرام جبة التمويل التي لاتتقيد بالشتروظ السابقة: سحب الإعلان خلال يوم عمل واخد من إخطارساما 
لها بذلك. 
. التزامات جهة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل أوعندها: 
* على جهة التمويل الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات 
التمويلية: وتقديم الاستشارة والنصح للعملاء في اختيارالمنتج أوالخدمة التمويلية الملائمة لاحتياجاتهم. 
٠‏ على جبة التمويل الحصول على طلب من العميل من وسيلة اتصال مضمونة. قبل منح تمويل جديد. 
* على جهة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن كل ما يتعلق بالمنتج أوالخدمة التمويلية 
المظلوبة وأن تقدم ليم الأحكام والشروظ الأساسية (مثل؛ الرسوم والعمولات ومعدل التسبة السنوي: مدة سداد 
التمويل: إجراءات السداد المبكرء إجراءات إنباء اتفاقية التمويل: إجراءات التعامل مع الشكوى). 
٠‏ على جهة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل الإفصاح لعملائها عن أي تغطية تأمينية والمستفيد من تلك 
التغطية. وكذلك إجراءات التعامل في حالة وفاة العميل الذي مُيْحِ التمويل. 
* في حالة رفض جهة التمويل طلب العميل للحصول على منتج أوخدمة تمويلية. فيجب على جهة التمويل إبلاغ 
صاحب الطلب سبب الرفض عن طريق وسيلة اتصال مخبمونة خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل. 
٠‏ على جبة التمويل فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته؛ للتحقق من ملاءته المالية. وتوثيق ذلك في ملف 
التمويلء ويجب على جهة التمويل تزويد العميل بنسخة من اتفاقية التمويل وملحقاتها في مدة لاتتجاوز (10) أيام 
عمل بعد إبرام الاتفاقية. 
. التزنامات جهة التمويل بعد إبرام اتفاقية التمويل: 
٠‏ على جهة التمويل تزويد العميل بكشف مجاني للعمليات (إلكتروني أوورقي) بشكل ربع سنويء. يوضح الدفعات 
المسددة والدفعات المتبقية, في حالة طلب العميل ذلك. 
#عان جبة التنويل أن كرو الحميل» بتاء على ظلية: يكشنف مفصل مجائنًا يشمل جميع الرسوم وتكلفة الأجل وي 
تكاليف إضافية: وذلك ق حالة حدوث تعثر أ وسداد مبكرللتمويل. 
على جباك التمويل فدفيك ظلب العميل بإضهارخطاب إخلاء الطرف- أي كان العرض معدينا في ذلك فخويل 
الراتب - في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل.وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل 


واحد (1) من تاريخ تلقي الطلب. 
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1-8 قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية: 


8- التعرف على قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية والادخارية. 


1-8-1 قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية: 

هدف قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية والادخارية إلى توفي رالشفافية في السوق المالية فيما يخص معدل 
النسبة السنوي/المعدل السنوي المكافئ لمختلف المنتجات التي تطرحها المصارف للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية 
الصغرء وكذلك التي تطرحها شركات التمويل للعملاء الأفراد حسب ما يحدده البنك المركزي. وهذا سيسمح للعملاء 
الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمقارنة هذه النسب بين منتجات التمويل والادخار المختلفة التي تقدمها 
المصارف وشركات التمويل. 


كل النسبة السدوى (0]ناق) مؤش رمتعارف عليه دوليًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل. ويدخل في 
حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كافة. 


مبلغ التمويل مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل. 
يق ا ا ل 
ع026] اندلا هوتاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يستحق فيه سداد 


أصال التمويل وجميع الأرباح المستحقة. 


ات الى مبلغ القسط الشهري الذي يتعين على العميل سداده للمصرف أوشركة التمويل 
كل شهرحتى سداد التمويل بالكامل. 


القيمة السوقية للعقار السعرالمتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية. بعد استيفاء معايير 
الحالي أومبلغ آخرعرض شراء العقار. 
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نسبة التمويل إلى القيمة نسبة التمويل المقدم من المصرف أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشترى» 
المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار. 


الاك ار ا ل ار للا 
وال 2 قبل ايه له لمان ال ول للق يل الانشماى : وبشارالها 
أيضًا غرامة للسداد. 


2-8-1 متطلبات الإفصاح: 
أ- يجب على شركات التمويل الإفصاح عن معلومات المنتجات: ونشرها حسب ما هومحدد في القسم (5) من هذه 
القواعد بصيغة موحدة في نماذج طلب التمويل والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع المواد التسويقية 
الأخرى التي تستخدمها. 
ب- يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها كمية فقط. 
ج- يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة, واللوائح» والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. 
د- يجب الإفصاح عن جميع أنواع المنتجات وفئات التعرض والآجال ضمن نطاق هذه القواعد. 
ه- يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعيرلغرض الشفافية, على سبيل المثال إذا استثخدمت أسعار 
فائدة/ ربح متغيرة . فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك. 
و- إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج. فيجب ذكرأنه (لا ينطبق) مع تقديم مسوّغ 
ز- منتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميهزات متعددة» على المصارف وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل 
العقاري على مواقعها الإلكترونية, مع مراعاة المدخلات المنصوص علهها في القتسم 5 (ج) من هذه القواعد بالنسبة إلى 
المواد المطبوعة الأخرى. ويجب استخدام مثال واحد لكل نوع ويجوز للمصارف وشركات التمويل التنبيه كتابيًا على 
أنه في بعض الحالات يمكن أن تتغيهر الأسعارلبعض العملاء. بناء على سجل المخاطرللعميلء مقارنة بنواتج حاسبة 
التمويل العقاري. 
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3-8-1 نماذج الإفصاح: 


نماذج الإفصاح. ويمكن تضمين معلومات إضافية إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة في هذا القسم. 
أ) المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع. والمبالغ, وآجال الاستحقاق. 
(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية مثل: التمويلات. ولا حاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية 


العمومية). 
مثال: تمويل لأجل 
مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات *معدل النسبة السنوي مبلغ القسط الشبري 
0 ه سنوات هءه/ ١5‏ 
* الجدول أعلاه على سبيل المثالء وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ ونسبة الاستحقاق ودرجة الائتمان 
لكل عميل. 


ب) جميع أنواع بطاقات الائتمان وفئاتها. 


مثال: بطاقة تحويل رصيد بلاتينية لمدة 28 شهرًا 


٠ 15 11 115‏ شهرا إذا سُدّد * 


*الحد الأدنى شهرباء فسيستغرق الأمرحوالي 60 شهرًا لسداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة١‏ الربح المركب المضاف كل 
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شهر. 
ج) التمويل العقاري السكني. 
مثال: شراء أول منزل* 
نسبة التمويل 2 ربح ثابت2 معدل النسبة الاستحقاق ‏ نوع مبلغ رسوم 
إلى القيم أومتغير** ١‏ السنوي بالسنوات السداد القسط ‏ السداد 
الشهري المبكر 
5 6 ربح ثابت 1 سنة أصل ١972.8‏ | ربح ثلاثة 
التمويل أقساط 
والفائدة / مستقبلية 
الأرباح 
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#فان اللسارق وشرعات التمويل الإتسباك فر خاضية امورل المقارى عن منذة لباه تحاف الببع غلن الخررطة والبقك 
الذاتي. 

**بمافي ذلك معدل الربح الأولي (معدل فائدة/ربح ثابت في بداية التمويل العقاري لبضع سنوات) ومعدل المتابعة (معدل 
الربح الذي سيستخدم بعد انتهاء مدة معدل الربح الأولي): مثال: استخدام معدل ربح ثابت عدة سنوات. ثم استخدام 
معدل ربح متغير؛ مثل : معدل الفائدة بين المصارف السعودية (السايبور) مدة ثلاثة أشهر 20+ نقطة أساس. 


د) منتجات الإيجارالتمويلي لكل نوع من الأصول. 
مثال: تمويل مركبات 


سيارة 00>" ه سنوات ه/ ده.ةء 50 
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3 
1 


أجب عن الأسئلة الآتية. وتحقق من صحة الإجابات بالعودة إلى الفقرة 


١.اذكرأهم‏ المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية للعملاء 
الأفراد. 
مرجع الإجابة: القسم ١-١-١‏ 
؟. اذكر الضوابط المحدثة الصادرة عن ساما لتشغيل بطاقات الائثتمان وبطاقات الحسم الشهري في إبريل 7١١8‏ 
مرجع الإجابة: القسم 5-5-١‏ 
؟. وضح الأمور التي يجب مراعاتها عند وضع الحدود الائتمانية للبطاقات. 
مرجع الإجابة: القسم 6-7-١‏ 
؟. ما المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها بيان الإفصاح الأول في حدّه الأدنى؟ 
مرجع الإجابة: القسم 0-7-١‏ 
4.اشرح باختصار أهم حقوق حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري والتزاماته التي وضعها ساما. 
مرجع الإجابة: القسم 5-5-١‏ 
".اذك رأهم ضوابط التمويل الاستهبلاي الصادرة عن ساما. 
مرجع الإجابة: القسم ١-5-١‏ 
أ- وضح ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الخاصة بساما لتنظيم قطاع التمويل العقاري. 
مرجع الإجابة: القسم 6-١‏ 
ب- وضح باختصار أحكام عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة. 
مرجع الإجابة: القسم 5-0-١‏ 
ت- اشرح باختصار حقوق وواجبات المستأجر والتزاماته وفقًا لنظام الإيجارالتمويلي. 
مرجع الإجابة: القسم 5-5-١‏ 
/ا. اشرح باختصار حقوق وواجبات المؤجر والتزاماته وفقًّا لنظام الإيجار التمويلي. 
مرجع الإجابة: القسم 5-7-١‏ 
8.ما المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف حسب توجيهات ساما؟ 
مرجع الإجابة: القسم 7-7-١‏ 
؟.ذكر متطلبات الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية. 
مرجع الإجابة: القسم 5-6-١‏ 
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الفصل الثاني 


آلية الحصول على التمويل 


2-1 العناصرالمؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد 51 
2-2 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد 54 


يتضمن هذا الجزء من المنبج قرابة 13 سؤالاًمن بين 100 سؤال في الاختبار. 


مقدمة: 
يتناول هذا الفصل العناصر المؤثرة في قبول طلبات التمويلء والتعرف إلى تقييم وضع العميل وفق معايهر التمويل» كما 
يتناول توضيح الخطوات الرئيسة في طلب الحصول على الائتمان البنكي ومعايير الائتمان البنكي ومسؤوليات العميل في 
اتفاقية التمويل في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى التعرف فيه إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 


1-2 العناصرالمؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء : 


البدف التعليمي 


1- أن يتعرف المختبرعلى العناصر المؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد. 


1-1-2 العناصرالمؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد: 
توجد عدة عوامل مُؤثرة في طلبات التمويلء منها عوامل مرتبطة بالعميل, وأخرى مرتبطة بالبنوك والشركات التمويلية 
ومنها: 


1. العوامل الخاصة بالعملاء الأفراد: 
توجد عدة نماذج لمعايهرمنح الائتمان التي تعتمد علهها البنوك عند دراسة طلبات التمويل المقدمة من طرف العميلء وهي 
تتضمن مجموعة من الأسس والشروط الإرشادية التي يعتمد عليها البنك للمساعدة في أخذ القرارالائتماني. سنستعرض 
نسبة عبء المديونية والتقرير الائتماني للعميلء وتُعدَّانِ من المؤشرات التي تستخدمها البنوك في التعرف إلى الملاءة 
الاتتمانية للعميل. كما سنستعرض خلال هذه الفقرة نموذجًا لمعاييرمنح الائتمان. وهونموذج الاثتمان (25): ويتضمن 
نوع العميلء والقدرة على السداد. والغرض من الائتمان. والحماية؛ والآفاق المستقبلية. وقبل استعراض نموذج منح 
الاتتمان لابد من تعريف التقرير الائتماني للعميل: 
٠‏ التقرير الائتماني للعميل: (1)) - ومع لع اع ررم ]دناه ) 
التقريرالائتماني للعميل هوعبارة عن تقري رشامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات العميل الائتمانية كافة مع 
الجهات المانحة للائتمان. ويتضمن التقرير المنتجات المالية التي حُصل عليه ا؛ مثل القروض والبطاقات الاتتمانية. 
بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بها؛ كتاريخ الاستحقاق ومبلغ القسط وحالة السدادء ويمكن للعميل الحصول على 
التقرير الأول مجانًا من إحدى الشركات السعودية المرخصة للمعلومات الائتمانية كما . سيتم تقديم شرح مفصل عن 
التقريرالائتماني لاحقاً في هذا الفصل. 


)]( نسبة عبء المديونية (081(] زه266] معلىبا8 غماء‎ ٠ 
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تُعبرنسبة عبء المديونية (081) عن نسبة تحمل العميل لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبه أومدخوله الشهري» 
وسيُتطرق إلى المبادئ الكمية للتمويل المسؤول لاحقًا (انظر 2-2-3 المبادئ الكمية للتمويل المسؤول). 
هدف عملية تحديد نسبة عبء المديونية إلى: 
٠‏ تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة. 
٠‏ الالتزام هذه النسبة يزيد من درجة حمايتك من التعثرالمالي. 
٠‏ تجنب إضاعة الوقت والجهد في طلب تمويل قد يقابل في النهاية بالرفض. 
٠‏ يُعدٌ معدل عبء المديونية أحد العوامل الأساسية التي تساعد المقرضين على تحديد مدى المخاطر المصاحبة للملف 
الائتماني» ثم يأتي القرار بالرفض أو القبول أوحتى أخذ التدابيرلضمان حقوقهم. 
وفي التالي مثال يوضح حساب تلك النسبة: 


مثال: 
اتوي فكو نه ع ال بونية 30160 5050 100 200 -088) 


:)05( نموذج الاثتمان‎ ٠ 
يتضمن النموذج 5 معايير أساسية مرتبطة بالعميل وتبدأ بحرف () وهي: نوع العملاء. والقدرة على السداد. والغرض من‎ 
الاتتمان. والحماية والنظرة المستقبلية.‎ 


القدرة على السداد الحماية 
أي 0 
من 
الائتمان 
أ- العملاء (عاممء05): 
تقييم الملاءة الأخلاقية والائتمانية للعميل. 
ب- القدرة على السداد (6معص!نيهط): 
يتمثل هذا المعيارفي تقدير احتمالات خاصة بقدرة العميل على السداد وفق المدخلات السابقة. 
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ج- الغرض من الائتمان (ع05م”نا©): 

ويقصد بذلك المجالات أوالأنشطة التي تستثمرفها الأموال المقترضة ومدى توافقها مع سياسة المنظمة أو المؤسسة المالية 
ومع قدرات العميل وخبراته ومقوماته الاثتمانية: بالإضافة إلى مدى مناسبة حجم التمويل ومبلغه مع الغرض المُصرح من 
العميل. 

د- الحماية (ممتعءعمم5): 

ككل هذا العيارق مدى توف الضجانات الي يعدم المتترس إل المنظينة أو الوسيحة كالب من حيت كينها السرقية 
وسيولة تسييلها ومخاطرها. 

ه- الآفاق المستقبلية (ع/اعءعم داء5): 

وهي تتعلق بتوقع المستقبل وكل الظروف البيئية والمستقبلية المحيطة بالعميل. 


الغوامل الغامبة بالبفوك والشركات المونلية: 

يوجد العديد من العوامل الخاصة بالبنوك وجهات التمويل تؤثرفي طلبات التمويل. تذكرمتها: 

الأفرحة سيولة المؤيستة أواللتعلمة اثالية: 

يُقضود بالسيولة قدرة الكؤسيبة المالية على مواجية التزامامه :هده الغدرة مرقيطة أسامًا بعدى اسعهقرارالوداقة: إذإن 
الودائع المذبذبة ستحد من قدرة البنك في اعتماد سياسة إقراضية شاملة. وتصبح إدارة الاتتمان مطالبة بتحقيق هدفين 
متعارضهن هما: تلبية طلبات المودعين من جهبة. وتلبية طلبات الائتتمان من جهة ثانية. 

ب- هدف المؤسسة المالية: 

يُقصد يدف البفك أوالمؤسسة/المنظمة المالية بأمة فوع الإستراتيجية التق ينبناهاقي اتاذ قراراته الاثثمانية ويعمل فقي 
إظارهاء فمثلا فل يتوجه البنك اكثرإل التمويل العقاري أو العمويل الانعلاي أوتمويل الشركات واللشتاريع الالنتثمارية؟ 
ج- قدرات البنك والمؤسسات/المنظمات المالية: 

يُقصد بها القدرات التي يمتلكها البنك/المؤوسسات/المنظمات المالية وخاصة الإطارات المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة 
الاتتمان: وأيضًا مدى تطور التكنولوجيا المطبقة. 

د- الالتزام بالقيود والتشريعات القانونية: 

يجب على البنك التقيد والالتزام بالأنظمة واللوائح التي يصدرها ساماء إذ تحدد لها إمكانية التوسع في القروض أوتقليصها. 
وكذلك العد الأقصى للقرؤضن ومجالات التشاط اللأسموع بتموبلباء وهذا من أجل تفادى أى قضارب بين سياسة البتك 
الاتتمانية والتشريعات البنكية للعمل البنكي. 
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ه- ارتفاع مخاطر الإقراض: 
يُمكن تعريف مخاطر الإقراض بأنها عدم إمكانية التقدير المطلق لتلقي الأرباح المرجوة والمتوقعة من عملية توظيف الأموال. 
ونُعدٌ مخاطرالإقراض من المخاطرالمرتبطة بنشاط جهة التمويل. 
ومن أهم العوامل المؤثرة في سياسة إقراض البنك ما يلي: 
1 - مخاطرعدم السداد: وهي مخاطر متعلقة بالمدين؛ إذ إن العميل لا يمكنه تسديد قيمة التمويل وتكلفة الأجل 
(الأرباح)؛ وذلك لأسباب تتعلق بنشاطه. أونتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية وانخفاض الدخل. 
2- مخاطرمعدلات الفائدة: وهي مرتبطة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار الفائدة في المستقبلء وهذا ما يؤثرني 
تكلفة تمويل جبة التمويل. 
3- مخاطر التضخم: وهي مرتبطة بالقدرة الشرائية للقروض وفوائدها. 
4- مخاطرالسيولة: نتيجة ارتفاع الطلبات على القروضء وهذا ما يرفع مخاطرنقص السيولة لدى جهة التمويل 
المقرضة. 
5- مخاطرسعر الصرف: وهي مرتبطة بتغيرات أسعار الصرف. 


2-2 مبادئ التمويل المسؤول للعملاء للأفراد: 


اليف التعليي 
ا 2- أن يتعرف المختبرعلى مبادئ التمويل المسؤول للعملاء للأفراد. 
- 


أصدرساما مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. وتهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات 
الفعلية للعملاء خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية .كما هدف هذه 
المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفهرالتمويل المناسب لجميع فثات المجتمعء ومراعاة نسب التحمل ضمن 
نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضًا إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية 
الإجراءات والآليات المتبعة مهم وضمان كفاءتها. 

تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين. وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات 
والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي. وتمويل المركبات 
والبطاقات الاتتمانية والتمويل العقاريء. وعلى الممول وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة 
الالقزام بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. وإيلاء اهتمام وحرص خاص لتوثيق المعلومات 


والمستندات المقدمة من العميل بما يضفي علبها درجة مقبولة من الموثوقية. 
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في حال ما إذا أسند الممول بعض الأعمال ذات العلاقة إلى طرف أو أطراف أخرى. يتعين عليه التأكد من التزام تلك الأطراف 
بهذه المبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. وعليه اتخاذ ما يلزم 
لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقهاء ومشاركتها مع العملاء وإطلاعهم علهاء والأخذ في الاعتبار 
عند إعداده لبرامج تحفيزموظفيه مراعاة هذه المبادئ. وعدم وضع برامج تؤدي إلى التمويل غير المسؤولء وعدم الاكتفاء 
بالاعتماد على عدد أوقيمة التمويل الممنوح وعليه الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامه ببذه المبادئ والأنظمة واللوائح 
والتعليمات الأخرى ذات العلاقة. 


1-2-2 تعريفات: 

هناك بعض التعريفات في التمويل المسؤول القي يجب التعرف إلمها قبل التعرف إلى المبادئ الكيفية والكمية للتمويل وهي: 
الممول: 

البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي والمرخص لها بمزاولة نشاط أوأكثرمن أنشطة التمويل. 
المبادئ: 

مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 

العميل: 

الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أومن يوجه إليه التمويل أوالذي يتقدم إلى الممول طالبًا التمويل. 

مبلغ التمويل: 

الحد الأقصى أوإجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل. 

كلفة الأجل: 

قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويلء. ويمكن التعبيرعنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أومتغيرةمن مبلغ 
التمويل المقدم للعميل. 

كلفة الأجل المتغيرة: 

كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشرأو معدل مرجعي. محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر. 

إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: 

مبلغ التمويل مضبافًا إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل. وتشمل كلفة الأجلء والرسوم 
والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية» والتأمين. وأي نفقات لازمة للحصول على التمويلء مع استبعاد أي نفقات يمكن 
للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل. 
الالتزامات الائتمانية الشهرية: 

إجماق المبالة ستتحقة البسداد سخ الغميل وفقا للتغربرالاثتمائي الصاذرغى شركات المعلومات الاتتمالية المرخضة 
والإفصاح الشخصي للعميلء وتحسب على أساس شهري. 
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إجمالي الراتب: 
الراتب الأساممي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أوالتأمينات) مضافًا إليه جميع البدلات الثابتة التي تعطى 
للموظفين من جهة العمل بصفة شهرية. 

إجمالي الدخل الشهري: 

المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدردخل دوري سواء كان شهربًا أوسنوبًا أوذا مدة 
دورية أخرى. ويشمل ذلك إجمالي الراتب أوأي دخل آخربما في ذلك أي بدلات أومكافآت تدفع بشكل دوريء أوعوائد إيجار 
الأصول أوأي عوائد الاستثمارالتجاريء أوغيرذلك. والقي يمكن التحقق منها بصورة معقولة, وفق أحكام هذه المبادئ 
الفقرة (17). 

صافي الدخل الشهري المتاح: 

المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاقء أوللاستثمارء أوللادخاربعد حسم المصاريف الأساسية. 
والالتزامات الائتمانية الشيرية الحالية أوالمتوقعة مستقبلًاء والالتزامات الائتمانية الشهرية. وبحسب على أساس شهري. 
نسب التحمل: 

نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل. محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في 
الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول. 

الاستقطاع: 

الحسم من إجمالي الراتب للعميل أومن معاشاتها الشهرية. 


2-2 المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول: 

1. على الممول اتباع أسلوب علمي ومعاييروإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الاتتمانية للعميل وقدرته على 
السداد. وعليه فحص السجل الاثئتماني للعميلء بعد موافقته؛ للتحقق من ملاءمته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات 
الاتتمانية الشهرية وسلوكها الائتماني. وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

2. على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابيًّا عن أي التزامات أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء 
أوالأقارب أوغيرها من الالتزامات الأخرى. 

3 من المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول أن يُخضع الممول جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية 
الشهريةء خصوصًا في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ» ويعتمد 
تقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية في الأساس على تقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل الممكن 
استخدامه في الوفاء بالتزاماته الاتتمانية الشهرية. 

4. بناء على الفقرة رقم (3) على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائثتمانية الشهرية» 
ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات العميل وظروفه.» بناء على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل. 
وعلى الممول أن يضمن الموازنة بهن الكفاءة والفعالية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحملء 
ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات. وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوفرة بالشكل القانوني. 
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2-2 3 المبادئ الكمية للتمويل المسؤول: 


أميجب الالتراء بشروظ احتماب الالثوامات الانساية الشبرية للغميل غلى التسو الاق : 

1. يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوبًا للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة 
ائتمان مصدرة للعميل. 

دتشمل الالتراسات الاتمانية الدبرية جميع الالتراناث الاثنماتية هجا الممولين ومؤسينات الإقراض الحكومية 
الملتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى. 

3. على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح 
التمويل عفد حساب الالتزامات الاتثمانية الشبرية ليذ التمويل. 

4. بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولًا عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه 
المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغي ركلفة الأجل. 

5 تكون الالتزامات الاثتمانية الشهرية للتمويل الذي لاتكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتتراض ثبات 
الفط القبرئ فس مسغوى الفتوسظ الشبرى لالأقسساظ كافة: ونعض العظرعها إذا كان العمورل مستتدق الصداة 


من خلال دفعات متساوية أويستوجب سداد دفعة أخيرة. 


ب- يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي: 


٠‏ يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقًا بأي وسيلة من جهة العمل. 

٠‏ يحتسب من الدخل الآخرنصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر 
دخل دوريء سواءً كان شهريًا أوسنويًا أوذا مدة دورية أخرىء بما في ذلك البدلات والمكافآت التي تدفع بشكل دوري» 
أوعوائد إيجارالأصول أوعوائد الاستثماراتء أوتوزيع أرباح الشركات أوغيرذلك. والخي يمكن التحقق منها بناء على 
كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقلء أوبموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها. 

٠لا‏ يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أوالضمان الاجتماعي 
ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل. 


تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15.000) ريال فأقل للقيود الآتية: 

ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 
للعميل ما نسبته (9633.33) وللعملاء المتقاعدين (25 96)من إجمالي الراتب. 

٠‏ ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهربة المترتبة على التمودل العقاري ما نسبته 
(9645)من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 

٠ألاتتجاوز‏ الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55 96)من إجمالي الدخل الشهري للعميل» 
إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أوصندوق التنمية العقارية وفق منتجات التمويل العقاري 
فيجب ألاتتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (9665) من إجمالي الدخل للعميل. 
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تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلبم الشهري (15.,000) وأقل من (25.000) ريال للقيود الآتية: 
٠ألا‏ تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 
للعميل ما نسبته (9633.33) وللعملاء المتقاعدين (9625) من إجمالي الراتب. 

٠‏ ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهربة المترتبة على التمودل العقاري ما نسبته 
(9645) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 
»ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65 96) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 

تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشبري (25.000) ريال فأكثر للقيود الآتية: 
ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 
للعميل ما نسبته (9633.33) وللعملاء المتقاعدين (25 96) من إجمالي الراتب. 

ج- تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية: وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع 

عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ. 

د- يجب ألاتتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهرًا من تاريخ منح التمويل. ويستثنى من ذلك التمويل العقاري 

والبطاقات الاثتمانية. 

وللبنك المركزي السعودي مراجعة نسب تحمل العملاء المديونية من هذه في المبادئ بصفة دورية وتعديلها أخدًا بالاعتبار 


سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النموالاقتصادي. 


2 الخطوات والمستندات الرئيسة للحصول على المنتجات التمويلية: 


تكاد تجتمع الجهات التمويلية على المستندات المطلوبة لمنح العميل أي منتجات تمويلي. وكذلك في الإجراءات المتبعة من 
قبل تلك الجهات. في هذه الفقرة يمكن استعراض الخطوات العامة والخطوات الرئيسية لأهم المستندات والإجراءات 
المتبعة في منح المنتجات التمويلية. 
وكما تقدم فإن المنتجات التمويلية للأفراد هي البطاقات الائتمانية والتمويل الشخصي والتمويل العقاري الإيجار التمويلي 
للمركبات. 
خطوات الحصول على بطاقة الاثتمان: 
المرحلة الأولى: تقديم الطلب 

٠‏ تعبئة طلب البطاقة (قد يكون الطلب الكترونياً). 

*هوية وطنية / إقامة سارية المفعول. 

* تقرير السجل الائتماني للعميل. 

٠لايشترط‏ فتح حساب لدى جهة التمويل. 

٠‏ خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل. 
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اللرحلة القانية: مراجفة المستددات وإضدارالبطافة 
يتم تقديم جميع المستندات أعلاه. 
ه فراجعة المعلومات والتحقق من سنجل العميل الاتتماني: 
#كم تقوم يفي السودل بالعواسل مع العبيل (بوزسيلة قصال موقوقةة الإباق العميل إما تقبول طلبة أ ورتصةفه 
توضيح أسباب الرفض. 
*في حال قبول الطلب. يتم إبلاغ العميل بالحد الائتماني للبطاقة. 
* قحال قبول العميل بالحد الانتما الممنوع له يدم إضدارالبطاقة وإرسالها للعميل. 
٠‏ يتم تفعيل البطاقة من قبل العميل عند استلامه اليطاقة. 


ملاحظة: 

في ظل التطور الحاصل حالياً في ثورة المعلومات. قامت بعض الجهات التمويلية بتقديم خدمة إصدارالبطاقات 
الإفتراضية لأن جميع معلومات العميل موجودة لديهاء وبناءً على ذلك تيسّرت الإجراءات مما أدى إلى أنه على العميل 
فقط الموافقة على إصداربطاقة له. حيث إن موافقة العميل على إصداربطاقة وتوثيق هذه الموافقة هو متطلب 
رئيس على الجهة التمويلية وذلك وفقا لما ورد في ضوابط إصداروتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري 


الصادرة عن الينك المركزي. 


خطوات الحصول على التمويل الشخصي: 
وبعد استعراض خطوات ومتطلبات الحصول على البطاقة الاثتمانية يمكن استعراض المتطلبات الخاصة بالتمويل 
الشخصي على النحو التالي: 
المرحلة الأولى: تقديم الطلب: 
٠‏ تعبئة طلب الحصول على التمويل الشخصي (قد يكون الطلب إليكترونياً). وفي هذه الخطوة يتم تحديد الغرض من 
التمويل الشخصي ومن ذلك: (شراء سيارة / أثاث / سفر/ علاج...إلخ). 
٠‏ هوية وطنية/إقامة سارية المفعول. 
* تقرير السجل الائتماني للعميل. 
٠‏ يشترط فتح حساب لدى جهة التمويل.وفي شركات التمويل غير المرخص لها بفتح حسابات للعملاء يتم فتح حساب 
لدى بنك / مصرف تتعامل معه تلك الشركة. 


٠‏ خطاب تعريف وتحويل بالراتب من جهة العمل. 
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ملاحظة: 
يتم طلب التحويل بالراتب لجهات العمل التي لاتوجد لديها إتفاقيات بتحويل الراتب مع جهة التمويل. وهو التزام من 
000000 
أخرى حتى يتم منح العميل خطاب إخلاء طرف من جهة التمويل تفيد بأن العميل سدد كامل المديونية ولاتوجد لديه 


أي إلتزامات أخرى. 


المرحلة الثانية: مراجعة المستئدات و[صدار عقود التمويل الشخصي: 
٠يتم‏ تقديم جميع المستندات أعلاه. 
مراجحة للحلومات والشعقى مح ندل اللعميل الاقتماقي: 
تع تقوو جب التسودل بالعوا غيل مع العميل (بويبيلة اتفال موقوققة الإزاظ اسيل إننا يقبول طلية ا ووقتصو هه 
توضيح أسباب الرفض. 
#ق حال قبول الطلبه يتم إبلذ العميل بالحد الاتتماتي الممنوح له. 


المرحلة الثالثة: إصدارالعقود والمستندات: 
» بعد إصدار العقودء يتوجه العميل لأقرب فرع لتوقيع العقود والمستندات. 
٠‏ تتم مراجعة العقود والمستندات الموقعة من قبل العميل من قبل الجهة التمودلية للتأكد من صحتها وإكتمالها. 
٠‏ يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل. 


خطوات الحصول على التمويل العقاري: 
بعد استعراض خطوات ومتطلبات الحصول على التمويل الشخصي يمكن استعراض المتطلبات الخاصة بالتمويل العقاري 
على النحوالتالي: 
٠تعبئة‏ طلب الحصول على التمويل العقاري (قد يكون الطلب إليكترونياً). ويتم تحديد الغرض من التمويل العقاري. 
على سبيل المثال: (شراء مسكن جاهز (فيلا أوشقة ) / شراء مسكن غير مكتمل / شراء أرض/ شراء مسكن بيع على 
الخارطة...إلخ). 
٠هوية‏ وطنية / إقامة سارية المفعول (للحاصلين على الإقامة المميزة). 
٠‏ صورة من صك ملكية العقار. 
٠‏ صورة من هوية مالك العقاروأرقام الهاتف للتواصل معه. 
٠»‏ إحداثيات موقع العقار. 
* تقرير السجل الائتماني للعميل. 
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٠يشترط‏ فتح حساب لدى جهة التمويل. في شركات التمويل غير المرخص لبا بفتح حسابات للعملاء يتم فتح حساب 
لدى بنك/مصرف تتعامل معه تلك الشركة. 
٠‏ خطاب تعريف وتحويل بالراتب من جهة العمل. 

بعد استعراض هذه المتطلبات يمكن التعرّف على إجراءات منح التمويل العقاري والتي تمربعدة مراحل وهي: 

المرحلة الأولى: تقديم العرض الأولي للعميل: 
بعد دراسة وضع العميل ائتمانياً ومالياً للتأكد من قدرة العميل على تحمل المديونية يتم منح العميل الحد الائتماني 
المسموح له. ثم تقوم جهة التمويل بالتواصل مع العميل (بوسيلة إتصال موثوقة) لإبلاغ العميل إما بقبول طلبه أو 
رفضه مع توضيح أسباب الرفض. 

المرحلة الثانية: تقييم العقار: 
يتم تقييم العقارمن قبل مقيميين عقاريين معتمدين ومصرح لبم. يجب أن يكون التقييم بناء على قيمة العقارسوقياً 
وفنياً ‏ ويعني ذلك تقييم البيكل الإنشائي والمواد المستخدمة في الإنشاء والضمانات المقدمة من المالك. 

المرحلة الثالثة: العرض النهائي: 
بعد مرحلة تقييم العقارء يتم منح العميل العرض النهائي ويتم الإتفاق على: 
٠»‏ مبلغ الدفعة المقدمة. 
٠‏ نسبة هامش الربح. 
٠‏ مبلغ التمويل اللازم لشراء العقار. 
* مبلغ التمويل الإجمالي (مبلغ التمويل + كلفة الأجل). 
٠قيمة‏ القسط الشهري. 
عدد الأقساط. 

المرحلة الرابعة: مراجعة العقود: 
حسب تعليمات البنك المركزي السعودي لجهات التمويل الصادرة في يونيو 2020مء تقدم الجهة التمويلية إلى العميل 
عرضاً تمويلياً لاتقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر (15) يوم عمل من تاربخ تسليمه للعميل. ويمكن تقديم العرض 
للعميل ورقياً أوإلكترونياً حسب رغبة العميلء على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس الصيغة 
والشكل الذي سيوقع عليه العميل في حال إبرام عقد التمويل العقاري. ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم 
المستندات الآتية: 
٠عقد‏ التمويل العقاري ومرفقاته. 
٠»‏ نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري. 
٠‏ نموذج الإقراربقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة بالملحق أدناه. 
وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة. 
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وفي هذه الأثناء يجب مراعاة ما يلي: 
٠‏ يجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات . سواء كان تقديمها له ورقيًا أوإلكترونياً وأن يُمكن العميل في 
حال اختيارتقديم العرض ورقياً من إخراج هذه المستندات من مقر الممول وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي 
والمشورة. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها 
من مقره. 
كلف الجهة التمويلية قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشارا ائتمانياً مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات 
التمويل العقاري للأفراد ليقدّم للعميل شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقةرح وما يحتويه من مخاطرء 
وعن أحكام وشروط العقد. وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت). وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات 
العميل بهذا الشأنء ولا يجوز أن يكون المستشارالئتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض 
أوالذي قدم العرض له. ويمكن أن يتم هذا الشرح -حضورياً أوهاتفيًا-. 

٠‏ يكون توثيق التواصل مع المستشارالائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد. ويوثق التواصل باستخدام التسجيل 
الصوتي أوبتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشارء ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم 
المستشارالائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك. 

»تكون هناك فترة انتظارٌ لاتقل عن خمسة أيام (5) عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. لتمكين 
العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاءء ويجب على الممول حث العميل على 
عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقارخلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أوعربون, ولا يجوز 
للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار. 


المرحلة الخامسة: توقيع العقود: 
بعد التأكد من جميع المتطلبات السابقة. وموافقة العميل على التعاقد مع جهة التمويل وفق المنتج الذي يراه مناسبًا 
لهء وفي الكيفية المتفق عليها بين الطرفين تأتي مرحلة توقيع العقود وفق التالي: 
٠»‏ شراء جهة التمويل للعقارمن المالك بخيارالشرطء. ويعني ذلك أنه يحق للمشتري (الجهة التمويلية) الرجوع عن 
الشراء عند عدم إتمام عملية البيع بالتقسيط على العميل. 
٠‏ توقيع عقود البيع والتي تتم بالمرابحة أو الإجارة مع العميل. 


ملاحظة: 

حتى تتوافق عملية التمويل مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن يتم توقيع عقد شراء العقار من 
ل ا ا ور ل 6 ال 
بحيث يكون وقت الشراء سابق وقت البيع. 
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المرحلة السادسة: إتمام العقد ونقل ملكية العقارورهنه: 
يتم توثيق عمليات الشراء والبيع عن طريق مكاتب كتابة العدل. مع الذكرني صك العقاربأن العقارمرهون للجبة 
التمويلية وسيتم فك الرهن بعد سداد كامل المديونية. 


ملاحظة: 
مستند ”سند لأمر” من أهم المستندات التي يجب أن يوافق عليها ويوقعها العميل خصوصاً في منتجات التمويل 
الث لشخصي والتمويل العقاري. وتُعرف ا لسند لأمرفي النظام السعودي بأنه ورقة موجبة للتنفيذ بواسطة المحاكم أو 


الجبات المختصة,. تفيد بأمرشخص معين بدفع مبلغ محدد إلى شخص آخرني تاريخ محدد. 


4-2 شركات المعلومات الانتمانية: 
في بداية الأمرتجدرالإشارة إلى مفهوم تاريخ العميل الإئتماني وعدد من المؤشرات الدالة على سلامة السجل الائتماني ويمكن 
التفصيل فها على النحو التالي: 
ما هوتاريخ العميل الاثتماني؟ 
عرّف تاريخ العميل الائتماني بأنه مقياس للقدرة على سداد الديون وإثبات مسؤولية العميل في سدادها. وعادةً ما يتم 
تسجيله في تقرير الائتمان الخاص بالعميل. والذي يوضح بالتفصيل مايلي: 
٠عدد‏ وأتواع حسابات الائثتمان الخاصة به. ومدة فتح كل حساب. والمبالغ المستحقة. 
٠»‏ مبلغ الائتمان المتاح المستخدم. وما إذا كان يتم دفع الفواتيرفي الوقت المحدد. ومبلغ الائتمان الأخيرالذي حصل 
عليه العميل. 
٠‏ يحتوي تقريرالائتمان الخاص بالعميلء أيضاً على معلومات تتعلق بما إذا كان لديه أي حالات إفلاس أوامتيازات أو 
تحصيل أو أحكام. 
والجديربالذك ر أنه من حق العميل الوصول إلى تاريخه الائتماني (عبرتقريرائتماني), وعادةً ما يحصل العميل على العديد 
من المزايا عندما يمتلك تاريخ ائتماني جيدء مثال على ذلك عروض أسعار بهامش ربح منخفضة على قروض الرهن العقاري 


والتأمين على السيارات وغيرها. 
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أهمية تاريخ العميل الائتماني: 
عادةً ما تستخدم جهات التمويلء المعلومات الموجودة في تاريخ العميل الائتماني لتحديد ما إذا كان سيتم منحه الائتمان 
أم لا. كما تُستخدم المعلومات الموجودة في سجل العميل الائتماني لحساب درجة القزام العميل بالسداد. وعندما يقوم 
الدائنون بمراجعة سجل الائتمان الخاص بالعميلء فإنهم يقومون بتقييم عدة عوامل مختلف منها: 

. النشاط الائتماني الأخير للعميل‎ ٠ 

٠‏ طول الفترة التي كانت فيها حسابات الائتمان مفتوحة ونشطة. 

٠»‏ أنماط وانتظام السداد على مدى فترات زمنية أطول. 


التاريخ الائتماني الجيد: 
في الأساس يعني امتلاك سجل ائتماني جيد. دفع الأقساط الشهرية المترتبة على العميل في الوقت المحدد وعدم تحمل 
مبالغ كبيرة من الديون. فهو يسبل الحصول على بطاقات الائتمان» ويمنح العميل خيارات أفضل للحصول على التمويل » 
وكذلك يقدم للعميل معدلات هامش ربح أقل؛ حيث تُعتب رأفضل طريقة للحفاظ على تقرير ائتماني جيد هي ما يلي: 
٠‏ دفع جميع الأقساط الشهرية بالكامل وعدم التأخرعن موعدها المحدد. 
يجب أن لا يكون لدى العميل بطاقات ائتمان كثيرة . ويفضل أن يتم الاحتفاظ بأرصدة هذه البطاقات منخفضة وأن 
يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن. 
يجب أن يقوم العميل بالتحقق بانتظام من تقارير الائتمان الخاصة به: وأن يكون حازماً بشأن تصحيح أي أخطاء 
من الممكن أن يواجهها في حسابه. 


التاريخ الائتماني السسئ: 
وعلى العكس من ذلك. فإن العملاء الذين لديم سجل ائتماني سيئ لا يدفعون أقساطهم في الوقت المحدد ولديهم قدر 
كبيرمن الديون المستحقة. فالعوامل التي تساهم في تاريخ الاثتتمان السيئ هي ما يلي: 
٠‏ تشمل المدفوعات المتأخرة أو الفائتة. 
٠»‏ الاستخدام المفرط لبطاقات الائتمان. 
* التقدم بطلب للحصول على الكثيرمن الائتمان في فترة زمنية قصيرة. 
٠‏ المعاناة من الأحداث المالية الكبرى مثل الإفلاس. 
ويمكن أن يؤدي سوء التاريخ الاتتماني إلى صعوبة الحصول على التمويل وبطاقات الائتتمان. وكذلك حدود اثتمانية 
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شركات الائتمان في المملكة العربية السعودية: 
بناء على المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 1429/7 صدرقرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4/ 7/ 1429 بالموافقة 
على نظام المعلومات الاثتمانية. تم إنشاء عدة شركاتء من هذه الشركات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). 
وتعرّف شركة سمة بأنها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية وهي أول شركة مرخص لبا في مجال المعلومات الائتمانية 
للافراد والشركات. وأنشئت سمة في عام 2002م وبدأت العمل في عام 2004م تحت إشراف البنك المركزي السعودي 
(ساما). وتساعد تقاريرسمة الائتمانية على تطوير الاقتصاد الوطني بصفة عامة كما تساعد البنوك على فهم ومعرفة تاريخ 
الأفراد الائتماني وكيفية التعامل معبم. ومن أساسيات سمة أنها تعمل جنباً بجنب وتتضامن جهودها مع البنك المركزي 
السعودي لتطوير الإجراءات المتبعة في القطاع المصرفي والخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات. 
وتأسست سمة (آنذاك) من قبل عشرة بنوك تجارية محلية عاملة في المملكة العربية السعودية من خلال سياق قوانين 
وأنظمة البنوك الحالية التي صدرت عن ساما. 
وتعد التقارير الصادة عن سمة للأفراد أداة فعالة لتحديد مستويات المخاطر الائتمانية؛ وذلك لاعتمادها على نماذج تقييم 
فريدة ومحسّنة تتناسب مع السوق السعودية. 
تم إطلاق سمتي في 2004م, وهو النظام الأول في المملكة العربية السعودية لجمع وحفظ وتصنيف المعلومات الاثتمانية عن 
قطاع الأفراد؛ حيث يقدّم نظام سمتي معلومات تعكس سلوكيات الأفراد الائتمانية التاريخية والحالية سواءً كانت إيجابية 
أوسلبية. تستخدم تلك المعلومات الائتمانية كأداة فعّالة للجهات المانحة للاتتمان تستند علهها في عملية اتخاذ القرار 
الصحيح لمنح الائتمان للفرد. كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الأفراد (سمتي) هوأول نظام لسمة يُعنى بحفظ المعلومات 
الاتتمانية عن الأفراد. وقد تم تسجيله في وزارة التجارة كإحدى العلامات التجارية لشركة سمة في ديسمبر 2018م. ومن 
خلال تقريرسمتي الائتماني وما يقدّمه من معلومات ائتمانية عن كل فردء تُمنح الجبة المانحة للائتمان (أعضاء سمة) أداة 
موثوقة ودقيقة لقياس السلوك الائتماني للفرد والتنبؤبمدى قدرته على الوفاء بالالتزامات قبل البدء بعلاقة ائتمانية 
مع الفردء والذي من شأنه أن يقلّل من المخاطر الائتمانية المحتملة؛ حيث تعتهر المعلومات الائتمانية أسرع أداة لقياس 
سلوكيات الأفراد الائتمانية. 
مزايا تقييم سمة: 
1 - الحد من المخاطرالمالية: 
سمتي هي أداة فعالة لقياس المخاطرالمالية المرتبطة بمنح الائتمانء بناءً على ما يقدّمه تقريرسمتي الائتماني من معلومات 
شاملة عن تعاملات الفرد الائتمانية الحالية والسابقة مع الجبات الأخرى؛ مما يمكّن الجبهات المانحة للائتمان (أعضاء 
سمة) من اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة:ء وإدارة المخاطرالمالية بشكل أفضل. 
2- الدقة في تقديم المنتجات الملائمة: 
من خلال تقريرسمتي الائتماني» وبما يقدّمه من معلومات شاملة ودقيقة ومفصّلة عن الأفرادء إضافة إلى تقييم سمة 
الذي يعطي مقياسًا دقيقًا لمستويات المخاطر؛ تتمكن الجهات المانحة للائتمان (أعضاء سمة) من بلورة منتجات 


جديدة ملائمة لعملائهم الحاليينء وإعادة تصميم منتجاتها الحالية: مما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين إيراداتها. 
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3- الحد من تفاوت المعلومات: 
يقوم نظام سعق عان جيه وحفظ العلومات الاسانية صن الأفراد مق اكترفى 343 مضيووا للتعلوماتة حي يعمل 
على ميقي هذه |الحلونات والتاكن هق مرجع ا وذقنا مخ خلال التحديث الدورئ الذى يقوم به أعضاءسمة (الجبات 
المائحة للائتمان). مما يسهم في تقليل حجم التفاوت في المعلومات بين تلك الجبات من جانب. وبين الجبات وعملاتها 


من جانب آخر. 

4 - سرعة دراسة طلب الائتمان: 
تتمككن الجهات المانحة للائتمان من تقييم سلوكيات الأفراد الاتتمانية بكل دقة. من خلال المؤشرالذي يرمز لحجم 
المخاطرء مما يجعل عملية منح الاثتمان تتم بصورة سريعة ودقيقة. 

5- العوائد العالية: 


عند تحديد سلوكيات العملاء الائتمانية. يتمككن مانحو الائتمان من تحديد شرائح العملاء المستهدفة والتي يُتوقع 


أن تسهم في تحقيق عوائد أعلى. وبالتالي تحسّن من إدارة محافظ الائتمان. إضافة إلى تحديد استراتيجيات لتطوير 
المنتجات وبرامج التسعيرلتحقيق أعلى مستوى من العوائد الممكنة. 
6- القدرة على إدارة الديون: 
يساعد تقييم سمه ماندي الائتمان من تحسين أداء إدارة التحصيلء وتقليل نسب التعثر الائتماني: وتحجيم التكاليف 
المرتبطة بإدارة محافظ الائتمان. 
كما تجدرالإشارة إلى عدد من المزايا الأخرى التي يمكن استعراضها إجمالًا على النحو التالي: 
٠تعزيزإدارة‏ المخاطر. 
٠التنبؤ‏ بسلوكيات العملاء. 
٠تعزيزالتنافسية‏ في تقديم المنتجات. 
٠‏ تعزيزاستراتجية البيع. 
٠‏ تحسين مستوبيات رضا العملاء. 


٠‏ تحسين أداء إدارة التحصيل. 
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نموذج من تقريبرسمه: 
يحتوي الجزء الأول من التقريرعلى معلومات العميل الشخصية 
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يحتوي الجزء الثاني من التقرير على تعثرات العميل في المنتجات التمويلية وكذلك التعثرات لدى شركات الخدمات (مياه/ 
اتصالات/كبرباء) وكذلك الشيكات المرتجعة وأي قرارات تنفيذ صادرة من محكمة التنفيذ. سواء كنت عميل رئيس أو 
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معممم وه 
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معممميهة 
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0001 00011 وععمده 
مععمده موده وععمدهة 

0201000 مممموه 


ار البوله 


مععميه 
مععميه 
0000000 
لععودوه 
001 
مععميه 
مععميه 
عععووه 
عععدية 


عععميهة 


022020 


مععممة 


رهر المسظفة 


مععمده 
مععميهة 
لععدوه 
عمدو 
مععدوهة 
3222200 
0220300 
مععدوه 
مععدوهة 


مععدده 


0م 


بهم الاننسال 
2220200 
مموهدة 
وجوووو 
02100 
22030 


322121200 


3222000 


اتنحويلة 
02250 
ووو مه 
موده 
02100 
ممع ع مه 
وو ههه 
0 
02000 
0220-0 


مععومه 


الجزء الأخيرمن التقريريحتوي على معلومات جهة العمل والراتب والعنوان الوطني: 


التقرير الائتماني للأفراد 


السدوان الأول 1 
العنوش القاسي 2 
د دويق الي ١‏ 
الع بد 4 
الومرم البيس 
05 . 
شم الضمى 
ل تتتتكاك0” 


كف المسؤوليه الهابودية وا محسار 


المس جولية الفانونية لق ديم يمح ضاء لمعلومف مي مضا متلهة ملحي لاسي السرية والخصوصية وبي له لعل إل السلمو ا السعودية لممعلهم- اثمابية اسملا ول 


يتدق سمة أن حس إولية الالونية تتيجة اتذاز أن هرار استئمايي أو غبره يذاة مدعي المحنومات. لهواررة 


الشرتث السعودية المعلومات الاثمابية اسعقا. شرثة مساهمة مفهلة. رأسي مال 000 000 200 ريال مدهوم بالثامل. رهم السمل. اتنياري 101017107 بضوية 
بشم 737؟!١١.‏ شانف. 90031044 بشم الفائس. 966772725797+ تس.ب. 22598 الرياشس .١ ١492‏ الصنوش الوضيي. الواكر عر الشمهدا؛ قفي شم ©2598 بشم الوددة 1 


الوشم اليشاشيي. 7247 الرهر البريدي. ١‏ 1128 . تاشمة لإشراف ورشاية مؤسسة النقد القرييي السهوني يشويب قرار الترشيفس ,شم 2) 17 جين جوج ميديم 


في نهاية التقريرتوجد مفاتيح (تفسيرالرموز) الموجود في التقريرومعانها حتى يتم اتخاذ القرار الائتماني الصحيح: 
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عم يسم الغدد بى 
نسفة أو فسط مهيل 
مدر أثثر من 186 يوم 


المقة مؤايية نه ملة 


3 
م 


أجب عن الأسئلة الآتية. وتحقق من صحة الإجابات بالعودة إلى الفقرة 


.١‏ اشرح باختصار العناصر المؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد. 

مرجع الإجابة: القسم ١-1-7‏ 

". اذكرالمعاييرالأساسية المرتبطة بالعميل في نموذج الاثتمان (70). 

مرجع الإجابة: ١-1-7‏ 

". اذكر العوامل الخاصة بالبنوك وجهات التمويل المؤثرة في طلبات التمويل. 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-7‏ 

#. ما أهم العوامل المُؤثرة في سياسة إقراض البنك؟ 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-7‏ 

5. وضح الأحكام العامة التي أصدرها البنك المركزي السعودي في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 

مرجع الإجابة: القسم ١-١‏ 

7. اشرح باختصار المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول. 

مرجع الإجابة: القسم 5-7-7 

/. ما الشروط التي يجب الالتزام بها في احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل في المبادئ الكمية للتمويل المسؤول؟ 
مرجع الإجابة: القسم 7-7-7 

8. ما الشروط التي يجب الالتزام بها في احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل ف المبادئ الكمية للتمويل المسؤول؟ 
مرجع الإجابة: القسم 7-7-7 

4. ما قيود نسب التحمل التي يخضع لبا العملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )١16٠٠٠١(‏ ريال فأقل؟ 

مرجع الإجابة: القسم 7-7-7 

٠.ما‏ قيود نسب التحمل التي يخضع لبا العملاء الذين يبلغ إجمالي دخليم الشهري )١5.٠٠١(‏ ريال فأكثر؟ 

مرجع الإجابة: القسم 7-7-7 
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الفصل الثالث 


مقدمة في إدارة المخاطر التشغيلية 


ود "الكمامافت خيرالعاديةوالشبومة و الأقراء اك التبحة للتعامل معبا 

2-2 الأطرالقانونية في المملكة لمكاقحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

5 المرجمية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير الحادية والمشيوهة 
(إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة) 

4 الإجرادات النظافية لمعه التعامل مع اللعاملقت غير الحانية 
والمشبوهة 

5 إدارة المخاطر 


يتضمن هذا الجزء من المنبج قرابة 13 سؤالاً من بين 100 سؤال في الاختبار. 


713 


50 


581 


مقدمة: 


يُقدم هذا الفصل تعريقًا عن المعاملات غيرالعادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معباء كما يقدم توضيحًا عن 
الأطرالقانونية في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية؛ والتعرف 
إلى المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة (إدارة الالتتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق 
والمراجعة). بالإضافة إلى الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة. 


3- المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل معها: 


الهدف التعليمي 
70 1- أن يتعرف المختبرعلى المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة 
“ي<” | للتعامل معها. 


1-1-3 تعريف المعاملات غير العادية والمشبوهة: 

يقصد بالمعاملات غهرالعادية والمشبوهة المعاملات المرتبطة بجرائم محتملة أومخالفات للقوانين يعاقب علهها القانون» 
وتُعدٌ عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية من العمليات الشائعة. وتتمثل في إدخال أموال ناتجة عن عمليات 
مشبوهة أومجهولة المصدرأوغيرمشروعة في مؤسسة مالية أوتحويلها أوالتعامل معها؛ بهدف إخفاء المصدرالحقيقي 
لتلك الأموال أوطمسه؛ لجعلها تبدوكأنها آتية من مصادرشرعية. كما تشمل المعاملات المشبوهة غير العادية الأموال التي 
تنشأمن مباشرة أنشطة غير مشروعة يحرمها القانون؛ مثل تجارة المخدرات والسلاح والاتجارفي الأسواق السوداء وسرقة 


أموال الدولة والفساد المالي والتهيرب الضرببي وتهريب السلع وتزييف النقود وغيرها من العمليات المخالفة للقوانين. 
2-1-3 مؤشرات التعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوفة: 


يوجد العديد من المؤشرات المهمة التي يمكن الاستعانة بها للتعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوهة. حسب مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ يمكن التعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوهة عبر المؤشرات الآتية: 
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تفاضيل اموه رات 


1 - مراك تتملق || قتعم اللحميال كاد ريااقات ومعلومات مبمةه مفل مقر إقامعه اللقعالياة. 
خا ل ل ات 
العملاء الهوية. 
- تقديم معلومات مثيرة للشكوك؛ كتقديم رقم هاتف مفصول عن الخدمة. 
ال الل ل ا 
اللحماليااف غير اللحادية, أ ومحاايير ال#نتيات» ألو الجراداات االجغطار الفاعبة والتحمالياات | الشقيه فيا 
- عدم تناسب عمليات العميل وتكرارها مع دخله والمعلومات المقدمة. 


بالمستفيد الحقيقي2 - استخدام حسابات مصرفية تابعة لأشخاص آخرين. 
- انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الإجرامي. 


3 - مؤشرات تتعلق2 -الحسابات التي تتلقى إيداعات نقدية أوتحويلات متعددة. ثم تُغلق بعد مدة صغيرة أوتُترك 
بطبيعة حركة الحساب في حالة ركود. 

- الإيداعات النقدية الكبيرة أوالمتكررة التي لا يتناسب مجموعبا خلال مدة معينة مع نشاط 
العميل. 
- إيداعات نقدية بدرجة غيرعادية قام بها شخص أو شركة دون استخدام أدوات الدفع الأخرى. 
- إيداعات نقدية في عدد من الحسابات المفتوحة بهويات مزورة بفروع مختلفة للبنك نفسه. 
- الإيداعات النقدية الكبيرة التي تُحوّل خلال أوقات قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بشكل وثيق 
بنشاط العميل الذي يقوم بتحويلها. 
- تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة وإيداعها في شكل مبالغ أصغر. 


- وجود سجل إجرامي للمشتبه به. 
4 - مؤشرات تتعلق - التغيرالمفاجئ في مستوى معيشة المشتبه به وأفراد عائلته دون مسوغ واضح. 
بالمعلومات المتوفرة من - شراء عقارات» أومجوهرات. أومركبات أوأصول أخرى بقيمة عالية. 


جهبات أخرى -“ثبوت التزويرفي وثائق ومستندات. 
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5- مؤشرات تتعلق 
بالنقل المادي للأموال 
عبر الحدود 


00 
بالمعاملات المالية 


7 - مؤشرات تتعلق 
بسلوك المشتبه به 


وتصرفاته 


- إجراء العميل عمليات من بلد معروف بتجارة المخدرات وترويجها أوزراعتها أوإنتاجها أوفها 
اضطرابات سياسية. 
2337 
اين د د كين شاط لجار وفنا ل نشاط الكير الممنات. 

- العملاء الذين يجمعون أرصدة ضخمة وبما لا يتناسب مع معدل دوران نشاط أعمالهم» ثم 
الوه لي يك إن الات ابطر 


- الطلبات المتكررة في أوقات متقاربة لشيكات سياحية أوسحوبات خارجية أوأي من الأدوات 
القابلة للتحويل التي تُصدر. 

- الصرف في أوقات متقاربة أوسحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت قد نشأت في الخارج. 

- شراء أوراق مالية أوبيعها في ظروف أوحالات غير طبيعية؛ كشراء أسهم في شركة خاسرة. 

- شراء أوراق مالية لا تتناسب مع دخل العميل. 

- تحوبلات كبيرة أوغير معتادة للأوراق المالية في صورة نقدية. 

- شراء أوراق مالية وبيعها دون غرض واضح. أوفي أوقات تبدو غير مناسبة أوغيرعادية. 

- العملاء الذين يسددون قروضًا متعثرة قبل الموعد المرتقب خاصة إذا كان السداد نقدًا. 

- العملاء الذين يطلبون قروضًا مقابل أصول مصدرها غير معروف. 


- الحرص على عدم التعامل المباشر مع موظفي البنك؛ كالتعامل من خلال ماكينات 
الصراف الآلي باستمرارء والتهرب من مسؤولي البنك كلما حاولوا الاتصال به. 
- ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أومن ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية. 

- امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مسوغ واضح. 

- كثرة استفسار المشتبه به أومن ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال. 
37 7 6777م 
المعلومات الميمة الناقصة. 
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3 الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 


اليدف التعليي 
ا 0 
_ 


3--1 الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 
قامت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات 
غسل الأموالء وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بهاء وقد 
قامت المملكة بتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموالء من مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل 
الأموال في المملكة. والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال 
تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموالء وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلهاء 
كما أن المملكة انضمت إلى مجموعة العمل المالي عع:ه ءاكدآ 8150 1دأءمةم1ا (الفاتف) (2815) وحصلت على عضويتها 
مؤخرًا في عام 2019م. 
تستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية. والأنظمة المحلية 
والتوصيات الدولية على حتٍّ سواء. وتشكل الأطرالقانونية أداة جوهرية وعاملًا تمكينيًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. لا سيما أن مجموعة العمل المالي (فاتف) تعيرذلك الجانب درجة عالية من الأهمية عند قياس كفاءة ما يسمى 
بالالقزام الفخي (ع13076ام007 10121اء18). وتشمل الأطرالقانونية في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب: 

٠‏ نظام مكافحة غسل الأموال صادر بمرسوم ملكي م/31 وتحديثه م/20 وتاريخ 1439/2/5 ه. 

» الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

٠»‏ اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. 

« الدليل الإرشادي الصادرعن الإدارة العامة للتحريات المالية. 

» دليل إجراءات الإفصاح عن الأموال النقدية عبرالمنافذ الحدودية الصادرعن مصلحة الجمارك لعام 1428ه. 


3-- 2 مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة وبعيدة المدى على القطاع المالي بما في ذلك تنسيق الجهود للعمل على 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه فقد تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة شملت 
تدابيرقضائية ومعايهر أخرى استجابة للتطوّرات الدولية في هذا المجال. ويمكن إيجا زأهم تلك المبادرات فيما يلي: 

٠‏ إصدارنظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي. رقم (م/39). بتاريخ 1424/6/25 ولائحته التنفيذية» ثم 
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ثم حُدِّثْ هذا النظام مرة أخرى سنة 1439ه. 
٠‏ إصدار نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/02/24 ه. 
٠إنشاء‏ إدارة التحريات المالية. 


«أنشئت وحدات لمكافحة غسل أموال في البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وفي جميع البنوك المحلية 
والاستثمارية. 

٠»‏ إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. 

٠‏ وُْضعت آلية لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أوتمودل الإرهاب. 
٠‏ تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية. 

» اعتماد التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (40 توصية ) الصادرة عن مجموعة العمل المالي 
(2875)» بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعددها 9. على أن يكون تطبيقها وفقًا للأنظمة المعمول 
بها في المملكة. 

٠‏ التنظيم والمشاركة الدائمة للمملكة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 


3-+المرجعية الإداربة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة (إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق 


والمراجعة). 

البدف التعليض 
0 1 المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملاك عر العادية والمشبوهة (إدارة 
“يج” | الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة). 


1-3-3 تحديد المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة: 
يجب على المؤسسات المالية أن تحدد أهم واجبات الإدارة والمدير المسؤول عن معالجة المخاطر التشغيلية: ومنها المخاطر 
الناتجة عن العمليات غير العادية والمشبوهة. 


أ- إدارة الالتزام: 

وظيفة (إدارة الالتزام) هي وظيفة مستقلة تحدد وتقوّمء وتقدم النصح والمشورة» وتراقبء وتعد التقارير حول مخاطرعدم 

الالفواع قي الؤسسية [خالينة»اأحملشة بمعرضية القوناكمظامتنة أوزدارمة ا وعساترمالنة أويها يودي للاضبر ارسنيعة 

اللؤسسسة الماليةتتبعة لكففافه فى الالتزام بالأنظية والكبوابضة الرقابية: آومعابيزالسسلوك واكنارسة المبنية السليية 

على المؤسسة المالية وضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تشمل بحد أدنى مايلي: 
٠‏ وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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٠أن‏ يعين المسؤول عن وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا. 
٠‏ أن يعمل مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال 
٠‏ يكون لمسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب صلاحية الاطلاع في الوقت المناسب على أي معلومات 
بمافيها بيانات العملاء بموجب تدابيرالعناية الواجبة وسجلات العمليات الأخرى ذات الصلة أوأي بيانات ضرورية 
للقيام بمهام عمله دون استثناء. 
وينبغي للمؤسسة المالية إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتزويدها بالموارد 
البشرية والتقنية للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه. وتوفير الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة عند تعيين الموظفين لشغل 
المناصب في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأن يقتصر العمل بها على السعويين فقط. . وكذلك ينبغي ألا 
تقتصر التقارير المقدمة لمجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البيانات 
الإحصائية فقط. بل تشمل كذلك تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية لتطبيق متطلبات مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات اللازمة لتحسين الأداء وفعاليته. 
ب- دور المسؤول عن إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 
يجب على المسؤول عن إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التأكد من التزام المؤسسة المالية بتطبيق 
قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابء ومبادئ معايير اعرف عميلك 2/0 :ع 0رهؤ5نا© ؟ناملا نماو م>ا )ء 
ومن أهمها قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلهاء والإشراف الفني على الوحدة المنشأة في المئؤسسة 
المالية لهذا الغرض تقع تحت مسؤولية إدارة الالتزام» بمافي ذلك مسؤوليته عن الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل 
الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تحقيقًا لنص المبدأ السابع من مبادئ تكوين إدارات الالتزام بالأنظمة للجنة بازل حول 
مهام الالتزام بالأنظمة وبرامجه. 
ج- دور المسؤول عن مكافحة غسل الأموال: 
يتولى المسؤول عن مكافحة غسل الأموال في البنك مسؤولية تنسيق الالتزام اليومي ورصده بسياسة مكافحة غسل الأموال 
والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 
د- دور المؤسسات المالية. والأعمال والمين غير المالية المحددة في مكافحة غسل الأموال: 
تطرّق نظام مكافحة غسل الأموال على أهمية عناية المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والممن غيرالمالية المحددة في 
القيام بالآتي: 
1 - وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطرالتي 
حددتها -وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمهاء وأن 
توافق علها الإدارة العليا قههاء وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. 
2- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة 
الأغلبية. وقد ذكردليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعض الإرشادات التي تساعد المؤسسات المالية وأصحاب 


الأعمال والممن غهرالمالية المحددة على تطويربرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها تمثل أداة فعالة 
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وأساشيةلتظبيق المنبج القاقم فل المحاظن هال أن يشتمل البزتامج عن الشبوايط والسياضات والإجراءات اللعتمدة 
فق اللوسسة المالية للععفيف مى مخاظ رغشل الأموال: وتشمعم المؤسيسة المالينة يستلظة تعد يري ة لتحديد المستوى 
المناسب من السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال بشرط وضعبها على مستوى وأساس نتاج تقييم 
المخاطر الوارد ق دليل مكافحة غسل الأموال وقمويل الإرهاب: وعلى المؤسسة المالية وضيع سياسات وإجراءات داخلية 
لمكافحة غسل الأموال» ويجب أن تتضمن بحد أدنى ما يلي: 

#قدايير الحتاية الواجنة ينا يقتمل عدايير العداية العررة وقدايو العتاية المنشرة. 

٠‏ حفظ السجلات. 

#مزاقية العمليات والأتافظة ويفانعا. 

٠الإبلاغ‏ عن العمليات المشتبه بها. 

٠‏ ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

٠‏ وظيفة التدقيق المستقل. 

٠‏ التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

معاييرالتوظيفت والتايفقة. 
3ع وتبفي أن تكون سياسات مكاقعة غيل الأقوال وتمؤيل الإرفابق المؤسمبة الماليةوإجراءانباوضبوابط ا موفقة 
بشكل واضع. وتُبلّْ لجميع الموظفين المعنيين في إدارات المؤسسة المالية» وأن يكون جميع الموظفين مدربين تدريبًا كافيًا 
لتنفيذ تلك السياسات. 


4-3 الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة: 


البدف التعليي 
00 ل سس عن الست السظاسة السهة لهاس د اللعامادتة ع العاد اه 
ام والمشبوهة. 


3--1 الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة: 
وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال فإن على المؤسسات المالية وغيرالمالية الربحية وغير الربحية عند توفر مؤشرات ودلائل 
كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أوضخمة أوغير طبيعية. أوعملية تثيرالشكوك والشهات حول ماهيتها والغرض منها 
أوأن لهاعلاقة بغسل الأموال أوبتمويل الإرهاب أوالأعمال الإرهابية أوالمنظمات الإرهابية؛ أن تبادرإلى اتخاذ الإجراءات الآنية: 
- إبلإغ الإدارة العامة للتحريات المالية بتلك العملية فورًا. 
+ عدا تقو رمفضيل يتضمن جميم البياحاف والمحلونات اللعوفرة لدييااهن تلك النمليات والأظراف ذات الصرلة: 
وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به. 
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3- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل 
أموال. كما يجب العمل على تحديئها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور أساليب ارتكاب تلك العمليات وتنوعهاء مع 
الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص. 
4 - يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من الإدارة على أن يشتمل البلاغ بحت أدنى على 
المعلومات الآتية: 
٠‏ أسماء الأشخاص المهمين. ومعلومات عن عناوبنهم وأرقام هواتفهم. 
* بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة. 
*تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة. 
٠‏ أسباب دواعي الاشتباه التي استند إلها الموظف المسؤول عن الإبلاغ. 
وبناءً على ما مضىء تقدم المؤسسات المالية للإدارة العامة للتحريات المالية التقريرفورًا ودشكل مباشرء وتزويدها 
بتقريرمفصل يتضمن الآتي: 
ع كشوف الحسابات لمدة ستة أشهر. 
* صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب. 
* بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها. 
٠‏ مؤشرات الشك ومسوغاته والمستندات المؤيدة لذلك. 
إجراءات الحجز التحفظي ووفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فإنه بناء على مبادرة من النيابة العامة أو 
بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أورجل الضبط الجنائي. وبناءً على اشتباه جريمة غسل الأموال أوجريمة أصلية؛ الأمر 
بالحجزالتحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لا تتجاوز ستين يومّاء وإذا اقتضى الأمراستمرار 
مدة الحجزأطول من ذلك فيكون بأمرقضائي من المحكمة المختصة. مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخ رحسن النية. 


3- إدارة المخاطر: 


-(,)- | 5- يتعرف المختبرعلى مفهوم إدارة المخاطر وأنواعها وطرق إدارتها. 


3--1 مفهوم المخاطر: 
يُشيرمفهوم إدارة المخاطر (1/3038677606 115|2) لكونه منظومة إدارية متكاملة هيدف إلى الحد قدرالإمكان من المخاطر 
الي تشكل تهديدًا حقيقيًا على سيرعمل المنظمات المختلفة. وينطبق ذلك على عالم الأعمال والاستثمارات والأموال» إذ 
يتم تحديد المخاط رأوتوقعهاء ووضع السبل والاستراتيجيات المناسبة للتعامل معبهاء وتأخذ هذه السبل أشكالاً عدة فعلى 
صعيد الاستثمار الفردي المالي» يتم خفض المخاطرباستخدام الأوراق المالية الحكومية. كبديل عن سندات الشركات ذات 
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العوائد المرتفعة. ويمكن اللجوء أيضًا إلى العقود الآجلة. والمشتقات المالية. ويعد التأمين أيضًا شكلاً من أشكال إدارة 
المخاطرء ويجدربالذكرأنٌ الظهور الأول لمصطاح إدارة المخاطريعود إلى الخمسينات من القرن الماضيء وظهرتحت مسمى 
“إدارة المخاطرومشاريع الأعمال”. وتبلور رسميًا كإدارة المخاطرعام 1963م. وفي سياقٍ آخرء تُعرف إدارة مخاطر المؤسسة 
دع دمعع2 صذاط !5ن ع35مع6مع) على أنها النبج الحديث وأحد المجالات التي ظبرت ضمن نطاق المفيوم العام لإدارة 
المخاطرء وتشمل عملية تقييم ومراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالعمل في المؤسسة,. سواء على المدى القريب أوالبعيد. ويشار 
إلى أنه يتم اعتبارأنواع المخاطرفي المنظمات والمؤسسات على أنها: 

ءع مخاطراستراتيجية. 

ع مخاطرمالية. وتشمل على: أسعارالفوائد والعملات والسلع ومخاطر الإتمان. 

ء مخاطرتشغيلية. وتشمل مستوى رضا العملاء ومشاكل جودة المنتجات والاحتيال والفساد الإداري. 


3-5-2 أهداف إدارة المخاطر: 

تتعدد المجالات التي يتم تطبيق نبج إدارة المخاطرفههاء بما فها العمل المؤسساتي والمنظمات. والقطاع العام/الحكومي. 
والقطاع المصرفي, وعلى مستوى الأفراد أيضًاء وفيما يأتي نستعرض أبرز الأهداف التي تسعى إدارة المخاطرإلى تحقيقها: 
1. تفادي حدوث المخاطر: واتباع كافة الإجراءات التي تضمن ذلك. وتحافظ على سلامة كل من العناصرالمادية والبشرية 
في المؤسسات من أية خسائرمحتملة. 

2 التحكم في المخاطر: ومحاولة السيطرة عليهاء والتقليل من تأثيرها المباشر على سير العمل. 

3. تنفيذ إجراءات السلامة: واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لجعل بيئة العمل صحية وآمنة. 

4. نشرالتوعية: حول كافة المخاطر المحتملة. وسبل التعامل معها في حال حدونهماء وكذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية 
تفاديًا لها. 


5. نشرالأنظمة الرقابية: وآليات التنبؤفي الأزمات المختلفة. ومحاولة اكتشافها قبل وقوعها. 


3-5-3 أبرز طرق إدارة المخاطر: 

تتمثل أبرز السبل التي يتمّ بموجها إدارة المخاطر والتهديدات التي تواجه المجالات المختلفة فيما يأتي: 

1. تجنب المخاطر (عع22:01030): 

وتعني هذه الطريقة عدم الدخول أوالمشاركة في أي أنشطة أومجالات تحمل خطرأوتهديد ماء ومن أمثلة ذلك: عدم 
الاستثمارفي الأوراق المالية طويلة الأجل لتجنب مخاطر أسعارالفائدة. 

2 قبول المخاطر (عع2دع:]مءعءع6): 

وتعني هذه الطريقة قبول وجود المخاطر والتعامل معها كأمرواقع. والسعي نحو التقليل من أثرهاء بيدف الاستعداد 
للتهديدات الأقوى والأكبرفي حال حدونهماء مثل الحصول على تأمين صحي. كخطة بديلة لدفع كافة نفقات العلاج في حال 
ظبور مشكلات صحية تستدعي دفع مبلغ أكبرمن قسط التأمين. 
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3. المشاركة (ومنعةا5): 

وتعفني هذه الطريقة تقاسم ومشاركة المخاطربين الموظف والشركة, مما يقلّل من التكاليف المترتبة على المواجبة. مثل 
خطط الرعاية الصحية, بحيث تتكفل الشركة بدفع جزء من تكاليف أقساط التأمين مع الموظف. 

4. التحويل (ومأممع]1]805): 

وتعني هذه الطريقة تحويل المخاطرء ومن الأمثلة على ذلك التأمين الصحي. الذي يدفع الشخص أقساطه. وبالتالي يتم 
تحويل المخاطرالمالية المتعلقة بالرعاية الصّحية إلى شركة التأمين. 

5. تقليل المخاطرومنعها (ممءنالع8 لصة متتامعبعء2 وده ا): 

وتعني هذه الطريقة السعي نحو التقلّيل قدر الإمكان من الآثارالمترتبة على المخاطرء كبديل عن محاولة منعهاء أي احتواءها 
ومنع تفاقمها وانتشارها. 

يلإحظ مما سبقء أنّ هناك العديد من السبل التي تمكن الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء من التعامل مع المخاطرفي حال 
حدونهاء وتقليل أضرارها لأقصى حد ممكن. وضمان الاستمرارفي العمل. وخاصة في ظل توفر الخبراء والمختصين المؤهلين 
للعمل في مجال إدارة المخاطرلتطبيق كل ما سبق ذكره. 


4-3 مصادر المخاطر التشغيلية: 

1. الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين: 

بناء على دراسة اعتمدت مراجعة لخمس سنوات في عدد من البنوك العالمية . تبين أن 60 90 من حالات الإختلاس قام بها 
موظفون في البنك. منها 20 96 قام بها مديرونء وأن ما نسبته 9685 من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين. 
2. مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للموظفين: 

وهي مخاطرقد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة عدم الخبرة أو الإهمال في بعض الحالات. وتتعرض المصارف لهذا النوع من 
المخاطرنتيجة لواقع نقص الكوادروالخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للقوى العاملة اللازمة. 

3. مخاطرالتزوير: 

وتشمل تزويرالشيكات والمستندات والوثائق المختلفة واستخدامباء وتقدرإحدى الدراسات الإحصائية أن جرائم التزوير 
تشكل 9018-10 من أسباب خسائر البنوك. 

4. تزبيف العملات: 

قدرت إحدى الجبهات الأمريكية المسؤولة أن كمية العملات النقدية المزورة من عملة الدولاروالمتداولة خارج الولايات 
المتحدة والتي لايتمكن أي خبيرمن كشف تزويرها بحدود البليون دولار أ مريكي . وهذا يبين حجم هذه المشكلة وخاصة لو 
تصورنا حجم العملات الأخرى المزورة والتي قد تكون أقل تقنية من الدولار. 

5. السرقة والسطو: 

قد تتعرض بعض المؤسسات المالية للسرقة والسطو وذلك نتيجة لضعف إجراءات أوعدم تحديث أنظمة الرقابة 


والإجراءات عند تداول النقد. 
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6. المخاطر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية: 
وتظبرهذه المخاطرجلية مع التوسع في استخدام التقنيات المختلفة في المعاملات المصرفية وتشمل بطاقات الإئتمان» 
ونقاط البيع بالبطاقات. واستخدام الإنترنت. والهواتف الذكيةء وعمليات التجزئة الآلية كسداد الفواتهر المختلفة, 
وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونيا وأجهزة الصرف الآلي. 
7 مخاطرناشئة عن أخطاء أوعيوب أوأعطال أوعدم كفاية في الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف. 
8 المخاطر القانونية: نستطيع توقع احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها: 
» المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أو المستندات أو التوثيق. 
٠‏ المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أوفساده. 
٠‏ المخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة. 
٠المخاطرالناجمة‏ عن مخالفة بعض القوانين أوالإتفاقيات الملزمة. كمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال أومكافحة 
الإرهاب. أوالقوانين المقيدة لتحويل العملات أوتداول العملات الأجنبية في بعض الدول أوقوانين المقاطعة الملزمة. 


9, سوء التخطيط: 
يحدث هذا الخطأبسبب معلومات مفقودة خلال الإجراءات وتتأثربيسبها المخرجات فلا تكون النتائج صحيحة فيعرض 
الحرلوة لكان 


0. أحداث لا يمكن السيطرة علها (الأحداث القاهرة): 
تكوق ملام اللفظارشالبا شب تبراك خارعية مفل الآمور السياسية أوالتاخية شتؤتر على آداء العمل و_التال تعرض 


وبع االؤسوية اكاليلة الخطر. 
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أجب عن الأسئلة الآتية. وتحقق من صحة الإجابات بالعودة إلى الفقرة 


.١‏ ما المقصود بالمعاملات غير العادية والمشبوهة؟ 
مرجع الإجابة: القسم ١-١-7‏ 

". اذك رأهم مؤشرات التعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوهة. 

مرجع الإجابة: القسم 5-١-9‏ 

”. وضح الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

مرجع الإجابة: القسم ١-7-7‏ 

؟ اذك رأهم مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
مرجع الإجابة: القسم 5-7-7 

اذكردور المسؤول عن إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

مرجع الإجابة: القسم ١-7-7‏ 

1.أهم مهام المسؤول عن مكافحة غسل الأموال. 

مرجع الإجابة: القسم ١-7-7‏ 

. ما الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير العادية والمشبوهة؟ 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-7‏ 

8. ما البيانات التي تتضمنها مذكرة الحجز التحفظي؟ 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-7‏ 
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المخاظ الافسنانية المتعلعة بالعملاه 


1 المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء ومدى تأثيرها فهم 
2 الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل المالي 

3- المخاطر الأخرى لائتمان الأفراد وكيف يتم إدارتها 

4- ضوابط التحصيل وإجراءاته 


5 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد 


يتضمن هذا الجزء من المنيج قرابة 14 سؤالاً من بين 100 سؤال في الاختبار. 
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مقدمة: 
إن تحديد المخاطر الائتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها هي من الأمور المساعدة على إدارة المخاطر 
والشنكم فياء ومن قم تعليل االغاظرزال اد مستويانها: 

يركزهذا الفصل على المخاطر الائتمانية الي تؤثرف العملاء. بالإضافة إلى الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل 
لاق والإتجراءاكاللتبحة: عدا يغيده التمباح شركا فو سواتظ اللسمنيل وإخراء اندب بالإشنافة إل إجراءات التعامل فيه 
العجلاء ا لتعترين عن الداد. 


1-4 المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء ومدى تأثيرها: 


الهدف التغليي 


ب - 1 المساط الا سيا الميلئة الما رمي تاأفرهل 
1-1-4 المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء: 
هناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثرفي اتخاذ القرار الائتماني لأي مؤسسة مالية . وهي العوامل الخاصة بالعميل 
والعوامل الخاصة بالمؤسسة المالية سبق ذكرها في الجزء الاول من الفصل الثاني. ولكن لا بد لنا أن نذكربعض المهام التي 
تقدمها ساما لحماية حقوق العملاء والمتمثلة فيما يلي: 
حماية العملاء: 
من مهام البنك المركزي السعودي الرقابة على القطاعات المالية المرخصة منها والمصرح لها العمل في المملكة العربية 
السعودية؛ مثل: (المصارف. وشركات التأمهن. وشركات التمويل. ومؤسسات الصرافة. وشركات المعلومات الائتمانية)» 
ومنذ صدور نظام مراقبة البنوك في عام 1966م والبنك المركزي السعودي يعمل على حماية مصالح العميلء والتأكد 
من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يكون بطريقة مهنية عادلة. وقد تطور دور البنك المركزي السعودي تدريجيًا 
مع توسع القطاع المالي؛ إذ أصبح في عام 2005م مسؤولة عن مراقبة قطاع التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني» وفي عام 2012م أصبح أيضًا مسؤولًا عن مراقبة شركات التمويل والإشراف علههاء وهذا ما وسع دورها في مجال 
تعزيزحماية العميلء وبناءً على ذلك قام البنك المركزي السعودي بإنشاء (إدارة حماية العملاء) التي من أهم أهدافها 
حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية. وكذلك الحصول على 
الخدمات والمنتجات المالية بكل يسروسهولة. وبتكلفة مناسبة وجودة عالية. وذلك من خلال اتباع الآتي: 

»* متابعة التطورات والتوجهات التي تحدث في القطاع المالي» وتحديد أولويات المستفيدين من الخدمات المالية وسلوكهم. 

»* تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عن المواضيع المالية الأساسية عبرتقديم برامج التدريب والمعلومات. 

٠‏ تطوير التعليمات الخاصة بحماية العميلء (مثال: التسعيرة والتواصل مع العملاء وجودة الخدمة المقدمة). 
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٠»‏ التأكد من التزام القطاعات المالية كافة بالسياسات ضمن نطاق مهام حماية العملاء. 
٠‏ استقبال شكاوى عملاء مختلف القطاعات المالية وبحثها. 


حماية حقوق العميل في خدمات التمويل: 
* يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني بين جهة التمويل والمستفيد. وأن يتسلم كل طرف نسخة منهء وأن 
يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 

1. أسماء أطراف عقد التمويلء ورقم السجل المدني أو الإقامة أوالسجل التجاري للمستفيد بحسب الحالء وعناويهيم 

الرسمية. ووسائل الاتصال بهم. وتشمل الهاتف الجوال. والبريد الإلكتروني إن وجد. 

2 نوع التمويل. 

3. مدة عقد التمويل. 

4 مبلغ التمويل. 

5. شروط سحب مبلغ التمويل. إن وجدت. 

6.وصف معادلة تحديد السعرفي عقود التمويل متغيرة سعرتكلفة الأجل؛ لتمكين الممستهلك من فهم تكلفة الأجل» 

وتوزيع التكلفة على مدة الوفاء. 

7 تكلفة الأجلء وشروط تطبيقهاء وأي مؤشر أو معدل مرجعي لتكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليهاء ومدد تغييرتكلفة 

الأجل وشروطها وإجراءاتها. 

8. معدل النسبة السنوي. 

9 إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد. محسويًا في وقت إبرام عقد التمويل. 

0. مقدارمبلغ الأقساط التي يجب على المستفيد سدادها وعددها ومددهاء وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في 

حالة كانت تكلفة الأجل ثابتة. وفي حالة كانت تكلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدارالأقساطء ويؤخذ في 


الاعتبارتكلفة الأجل الابتدائية. وتكلفتان أعلى وأدنى منها. 

1. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. 

2. مدد سداد الرسوم أوالأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل. وشروط ذلك السداد. 

3. بيان الآثارالمترتبة على التأخرفي أداء الأقساط. 

4. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء. 

5. الضمان والتأمين اللازم. 

6. رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك. 

7. إجراءات ممارسة حق الانسحابء. إن وجدء وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته. 

8. إجراءات السداد المبكرء وإجراءات تعويض شركة التمويل عند الاقتضاء - حال رغب العميل في تعجيل السداد 


سواء كان سداد كلي أوجزئي .6 وكيفية تحديد هذا التعويض. 
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إجراوات السامل مو اناك قال انعساكبياء [كوجدت. 
اق زفق اللبمعفيد كرات مستوياقة ق الكل التاق 


2. أي بيانات أومعلومات أخرى يقررها البنك المركزي السعودي. 


»تلتزم جهة التمويل بإخطار المستفيد كتابيًّا بأي تغييريطراً على تكلفة الأجل قبل التغييربمدة لاتقل عن شهرينء وذلك 
إذا كان عقد التمويل يجيزهذا التغيير. وجب بيان مبالغ الأقساط التي يتعين سدادها بعد سريان تكلفة الأجل الجديدة. 
والتفاصيل الخاصة بعدد تلك الأقساط أومددهاء إذا شملها التغيير. 
٠لا‏ يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل علها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل 
(961) من مبلغ التمويلء أو ( 5.000 ) خمسة آلاف ريالء أمهما أقل. بالإضافة الى القيمة المضافة على الرسوم والعمولات. 
٠»‏ للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويلء في أي وقت.ء ولا يجوز تحميله تكلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل 
الحصول على تعويض عن الآتي: 
» تكلفة إعادة الاستثماربما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد 
المتناقص. 
»ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص علهها العقد, إذا كانت هذه النفقات 
لايمكن استردادهاء وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل. 
٠‏ يجب على جهة التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم. ويحظرعلى 
منسوبي شركة التمويل إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم حتى بعد ترك العمل في شركة التمويل. 


2-4 الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل المالي: 
اليف التعليي 


3 


2- تحديد الأهداف المالية التي تتماثى مع وضع العميل المالي 


1-2-4 الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل المالي: 

يُعمل مع العملاء لتحديد الأهداف المالية الواقعية التي تتماشى مع وضعهم المالي وظروفهم وتعليمهم وخبراتهم الحياتية 
العلمية والعملية؛ إذ يجب عند التواصل مع العميل أن يقوم مسؤول الائتمان باكتشاف مدى ثقافة العميل المالية. ومدى 
معرفته بالخدمات والمنتجات البنكية. وكيفية الاستفادة منها وفمًَا لظروفه المالية. ومن هذه الأهداف: 

أ- زيادة الوعي المالي للعملاء: 


البيئة الثقافية والاجتماعية للعملاء طالبي الخدمة المالية تُعد محركًا قويًّا في قرارات العملاء . ومن هذا الدور يقوم 


59 


الفصل 
الداع 


مسؤول الائتمان بدور المرشد لتعريف العملاء بتطور خدماته البنكية وتنوعبهاء أوبأهمية ذلك في تحقيق المنافع المادية لهم 
لخفض التكاليف في الحصول على هذه الخدمات. ويعرف الوعي البنكي بأنه اعتياد الأفراد والقطاعات الاقتصادية على 
إيداع أرصدتهم النقدية في المصارفء واعتمادهم على الشيكات البنكية في معاملاتهم الاقتصادية. ومعرفتهم بالخدمات 
والمتعجنات البتكية القي تتاب وتعوافق مع اختياجاهمء ويرقبظ الطلب على الوداقع البتكية بصورة إيجابية مع انتشار 
الوعي البنكي. والعكس يؤدي إلى الاكتناز. 
ويؤدي مسؤول الجبة المالية دورًا مهما في زيادة الوعي المالي لعملاته. ليس فقط بتوفير الخدمات والمنتجات المالية المختلفة» 
ولكن بتوضيح مزايا كل من هذه المنتجات أوالخدمات وإمكانيات العملاء وظروفهم: وأنسب الطرق لاستخدامها استخدامًا 
أمثل يتناسب مع احتياجات العميلء كما أنه يتعين على مسؤول اليتك القيام بالآتي: 

٠‏ الاهتمام بدراسة اتجاهات مختلف العملاء واحتياجاتهم التي تتعامل معبا الجهة المالية. 

٠‏ تحديد حاجات هؤلاء العملاء وتلبيتها في المكان والوقت المناسبين وبالسعر المناسب. 

٠البحث‏ عن أفضل الطرق الفعالة من حيث التكاليف لتلبية هذه الرغبات حتى يتحقق للجبة المالية الربح. 
ب- حقوق العملاء: 
حقوق عملاء المصارف وضعت في بند (المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف) استنادًا إلى المبادئ التي طورتها مجموعة 
العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011م التي شرِحَتْ في الفصول السابقة. 
43 أهداف العميل المالية: 
تختلف وتتعدد أهداف العميل المالية وفمًا للأغراض الخاصة به والتي تدفعه إلى الحصول على المساعدة المالية من البنك» 
ويمكن حصرها في الآتي: 

1 - الاتتمان الاستثماري: 

وهو الائتمان الذي يسهدفه العميل لتمويل العمليات التي يقوم بها لمدة طويلة؛ وهي تهدف إلى الحصول: 

٠‏ إما على وسائل إنتاج ومعدات. 
٠‏ إما على عقارات؛ مثل الأراضي والمباني الصناعية والتجارية والإدارية. 

2 - الائتمان التجاري: 

إذهدف العميل إلى تمويل النشاط التجاري له بغرض المساعدة في شراء السلع بغرض الاتجاربها. 

3 - الائتمان الاستهلاي: 

يهدف منه العميل تمويل عمليات استهلاكية؛ مثل شراء سيارةء أوتجبيزات كهربائية للمنزل. أولتمويل احتياجات 

أخرى استبلاكية. 

4 - التمويل العقاري: 

هدف منه العميل إلى تمويله لشراء عقاريسكن فيه. وعلى موظف الجهة المالية أن يقوم بتوضيح البدائل المتاحة من 

الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع قدرة العميل على تحمل سداد ميلغ التمويل وفترة سداده؛ حتى يمكن من اتخاذ 

القرار. 


50 


3-4 المخاطر الأخرى لائتمان الأفراد وكيف يتم إدارتها: 


اليدف التعليي 


لتر 
© 


- 


3 - يتعرف المختبرعلى ماهية مخاطرائتمان الأفراد. 


على الرغم من أهمية موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهابء إلا أن هناك مخاطر أخرى يجب الإهتمام بها للمحافظة على 
سمعة المؤسسة المالية. كما أن الأزمات المالية المتلإحقة والتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقد الماضي 
ومازالء ومن أشهرها أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. جعلت من جمع وتحليل بيانات ائتمان الأفراد 
ضرورة ملحة وأظبرت أن تحليل سلوك المقترضين في الماضي لوحده ليس كافيا لإدارة مخاطرهذا النوع من الائتمان. وإنما 
يجب الأخذ بعين الاعتباربعض المعطيات والعوامل المحيطة والمؤثرة مثل الدورة الاقتصادية. القوانين الضريبية. مستوى 
الغلاء. البطالةء وغيرها. 

إن توفرالبيانات المتعلقة بأداء محفظة الائتمان وتحليلها من أجل معرفة مدى جودة المحفظة أومدى قدرتها على تحقيق 
معدلات العاتد المطلوبة بحد ذاته ليس كافيا. الجزء الأهم في التحليل هو معرفة مسببات الأداء كما يظهرالسبب الجذري 
(ع5ناة 0 8006) 

في بداية الأزمة الاقتصادية التايلاندية عام 1997 كانت محفظة ائتمان الأفراد في البنوك قد نمت بشكل متسارع وخاصة 
الاتتمان الممنوح لذوي الدخل المنخفض حيث تم طرح منتجات عديدة بهذا القطاع ولم يكن قد تم عمل فحوصات إجهاد 
(56108ع6 و56:65) كافية لها ضمن سيناريوهات أوضاع اقتصادية صعبةء وقبل تفاقم المشكلة لاحظ العديد من مسؤولي 
الاتتمان في البنوك التايلاندية ظبور نموغيرطبيعي في اداء محافظ التجزئة. اختلفت الاراء وقتها حول سبب هذا التسارع 
المفاجىء. البعض عزا ذلك الى رأس السنة الصينية واكد البعض ان السبب كان التساهل في منح المنتجات. في حين رجح 


البعض أن يكون السبب هو الاستثمارات الواردة إلى البلد والتي بلغت وقتها 142 ملياردولارأمريكي سبباً إلى العواتد المرتفعة. 


أ- العوامل المؤثرة في أداء المحافظ الاثتمانية: 
كما نؤكد أنه عند تحليل سلوك المحافظ الاثتمانية وأدائها فإنه لابد من معرفة الأسباب الجوهرية الحقيقية وراء هذا 
السلوك أوالأداء. وهناك عوامل عديدة تؤثرفي أداء المحافظ الائتمانية للأفراد وتحدد نمط سلوكها ومن أهمها: 
٠‏ جودة عملية منح الائتمان. 
«٠المنافسة.‏ 
«٠عمرالمحفظة.‏ 
«العوامل الاقتصادية. 
ويمكن التفصيل فها على النحو التالي: 
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أولا: جودة عملية منح الائتمان: 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم عامل في نجاح أداء أي محفظة ائتمانية هي نقطة البداية» والتي تتمثل في عملية منح الاثتمان. 
ويجب أن تكون هذه العملية مبنية على عدة عناص ر من أهمها : 

«مسح للسوق والأوضاع السائدة قبل تحديد المنتجات الائتمانية وإطلاقها. 

«وجود سياسة ائتمانية متوازنة ومعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة المالية. 

«وجود فصل في المهام بين عملية البيع والمنح. 

*وجود أنظمة لقياس مخاطر العملاء (عدنرمء: ]ألعى). 

«الاستخدام الأمثل لخدمات شركات المعلومات الائتمانية والتقارير الصادرة عنها. 

*مراجعة السياسات الائتمانية بشكل مستمر من أجل كفاءة عملية الائتمان (على الأقل بشكل سنوي) أو كلما دعت 

الحاحة: 
ثانياً: المنافسة (مه661عم صرمع): 
في أوقات الازدهار الإقتصادي لا تبذل المؤسسات المالية جهداً كبيراً في استقطاب العملاء كما هو الحال في حالات الركود. 
ففي الحالة الاخيرة -أي حالات الركود- لا يتوافر الطلب على الائتمان وإذا تزامن ذلك بوجود عدد كبهرمن مؤسسات 
الإقراض فإن النتيجة حتما ستكون منافسة شديدة بين المؤسسات المالية لإستقطاب العملاء المؤهلين ائتمانياً. وهنا تظبر 
مشكلة الاختيار السلبي (100ع6اء5 0682606) وهي ظاهرة قبول العملاء المرفوضين من المؤسسات المالية الأخرى أو الذي لا 
تنطبق علهم معاييرمنح الائتتمان حسب السياسات المعتمدة في المؤسسة المالية. لذلك في مثل هذه الأوضاع يتوجب على 
مدراء الإقراض الإنتباه للأمور التالية: 

«مراجعة تقريرشركة المعلومات الائتمانية للتأكد من عدم وجود مستحقات متعثرة. 

«التأكد من عدم وجود طلبات ائتمانية مرفوضة للعميل من مؤسسات مالية أخرى. 

«الحد من الاستثناءات أوعدم منح الائتمان في حال عدم إنطباق الشروط. 

«التأكد من عدم وجود تراجع على القطاع الذي يعمل به المقترضء وعدم تأثره بالتراجع إن وجد. 
كما تجدرالاشارة إلى أن تسعيرالائتمان -نسبة هامش الربح- يمكن أن يكون مؤشرًا على قدرة المققترض الائتمانية. فمثلاً 
قبول المقترض بأسعارمرتفعة مقارنة بما هوسائد في السوق قد يكون مؤشراً على الإعتذارعن تلبية طلباته لدى المؤسسات 
المالية الأخرىء إن وجود آليات سليمة وكفؤة لتقديم القروض والتمهزفي تقديم الخدمة من أفضل الطرق لاستقطاب 
العملاء عند اشتداد المنافسة بدلا من اللجوء الى التساهل في شروط ومحددات المنح. 
ثالثاً: عمر المحفظة (ردغدا/ا ععدرع ثم وذام]عره0): 
عادة ما يقاس متوسط عمر المحفظة الائتمانية ا/اثلالا) 1/1311 37138 لع 6داعأعللا و1اه6]0:ه) من خلال قياس 
متوسط الوقت المتبقي لإستحقاقات القروض في المحفظة. إن متوسط عمر المحفظة الائتمانية هو من المتطلبات 
الأساسية لإدارة الموجودات والمطلوبات (/811) . كما نعلم فإن طبيعة القطاع المصرفي المحلي يقوم على أساس ” كلما طال 
عمرالمحفظة كلما زادت المخاطر المترتبة على أي تغييرات تؤثرعلى المحفظة” مثل: سعرهامش الربح. العوامل الاقتصادية. 
احتمالية التعثر. 
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رابعًا: العوامل الاقتصادية (6015عد] عأمرهممءءعم2عةا/١ا):‏ 
تلعب البيئة الاقتصادية السائدة والمتوقعة دوراً هاما في أداء المقترضين. لذا يتعيين على مدراء الائتمان والمخاطرعمل 
دراسات دورية للعوامل الإقتصادية المؤثرة في قدرة العملاء على السداد ومن هذه العوامل : 
إرتفاع انعاوهامشن الريخع «عيث إن إرتفاعها يؤدي سليا على أداء المقاوض: 
٠‏ معدل التضخم . فزيادة التضخم تؤثر على القدرة الشرائية للعملاء وبالتالي التأثيرسلباً على قدرتهم على السداد. 
٠‏ معدل البطالة: فارتفاع معدل البطالة يعني زيادة أعداد الفاقدين لوظائفهم وبالتالي عدم توفر مصادر للسداد. 
٠‏ معدلات تعثُرالشركات: حيث إن ارتفاع التعثرفي قطاعات الأعمال حتمًا سيؤدي إلى فقدان الموظفين لوظائفهم 
وبالتالي انقطاع مصدرالدخل. 
٠‏ معدلات أسعارالعقارات (الانخفاض الحاد في أسعارالعقارات يؤدي إلى انخفاض قيمة الضمانات وبالتالي تغيرسلوك 
المقترض فى السداد (1323:0]! [2نهال/ا). 


ب- طريقة ادارة المحفظة (ادعدمعى3صةا/ط! هذاههءه25): 

عادة ما تقوم إدارة المخاطربتحليل المحفظة الائتمان ورفعه إلى الإدارة العليا و (لجنة المخاطر/ مجلس الإدارة) ولكن 
الأهمية لاتكمن في إعداد هذه التقاريروإنما في القرارات التي تتخذها الإدارة ومجلس الإدارة بناء على هذه التقارير. 
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن (استقلالية إدارة المخاطرو منحها الدعم الكافي)ء هما سر نجاح الإدارة .فهما اللذان 
يشعران مدير المخاطر بالثقة ويحفزانه على إبداء الرأي بشفافية. كما يساعدان على الاستثمارفي الموارد البشرية والأنظمة 
اللازمة لنجاح إدارته في القيام بمهامها على أتم وجه. 

كما أن توقيت إعداد التقاريريُعد أهم عوامل تحقق الفائدة المرجوة من التقاريرء فعلى سبيل المثال إذا كان تحليل ألمحفظة 
الاتتمانية يتم بشكل نصف سنوي فإنه لا يتوجب الانتظارستة أشهرلإعداد التقريرإذا شهد القطاع تطورات مفاجئة مثل 
تدهور سوق العقارات إوارتفاع في أسعارالفوائد أوصدور قوانهن جديدة تؤثرفي أداء المحفظة. ففي هذه الحالات يجب 
المبادرة فورًا إلى تحليل المحفظة ودراسة أثرالمتغيرات الجديدة وعمل سيناريوهات الاجهاد المناسبة فكلما طال عمر المحفظة 
زادت المخاطرعلى المحفظة مثل سعر الفائدة . العوامل الاقتصادية . احتمالية التعثر. 


ج- نظام تقييم مخاطرائتمان الأفراد (ع10:مء5 6ذلع1) ع(انادصمه2): 
إن نظام تقييم مخاطرائتمان الأفراد هو أحد أهم التطورات التي شهدتها المؤسسات المالية في خمسينيات القرن الماضي 
وهونظام يقوم على تحليل بعض المعطيات المتعلقة بالمقترض وبناءً على هذا التحليل يتم منح المقترض درجة تمثل مدى 
قدرة العميل - وتعد احتمالية- على الالتزام بالسدادء ولهذا النظام فوائد عدة ومن أهمها: 
٠كفاءة‏ عملية منح الائتمان. 
٠‏ سرعة إتخاذ القرارحيث تحتاج قرارات منح الائتمان للأفراد للسرعة واختصار الوقت نظرا لعددها الكبير. لذلك تلجاً 
المؤسسات الى اعتماد نتيجة النظام في الموافقة الآلية على التمويل في حال حصل على الدرجة المؤهلة. 
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الداع 


٠‏ الحيادية والإبتعاد عن الآراء الشخصية حيث يقوم النظام بتحليل المعطيات بناءً على معادلات وأوزان معدة مسبقا. 
٠‏ القدرة على التعامل مع عدد كبيرمن العوامل المؤثرة في الدراسة الائتمانية التي يقوم بها موظف الائتمان. 

. التوفيرفي المصاريف الإدارية حيث تكون عملية الاثتمان مؤتمتة (آليا) ويكون التدخل البشري في أدنى درجاته‎ ٠ 

* القدرة على التسعير المناسب بما يلائم جميع العوامل المعتبرة. 


كما تجدر الإشارة إلى أنه عادة ما يُستخدم نظام تقييم المخاطرللأفراد لغايتين أساسيتين: 

1 استقطاتالخيللاة: 

وتُعد الإستخدام الأكثرشيوعاً في الفترة الماضية وتقوم على أساس تحليل معطيات طلب العميل مثل: الدخل . نسبة عبء 
الدينء العمرء طبيعة العمل..... الخ. 

2. تحليل سلوك العميل الائتماني: 

ويقوم هذا الأسلوب على تحليل مدى إلتزام العميل بدفع الأقساط في مواعيدها (عدد مرات التأخير -التعثر-. عدد أيام 
التأخير.... الخ ) وهذا النوع من التحليل مهم جدًا في تحديد استراتيجية التعامل مع العميل واحتساب المخصصات حيث 
تقوم بعض المؤسسات المالية بتحويل الحساب إلى إدارة التحصيل إذا كانت نتيجة التقييم تشير إلى استمرار التأخر بالسداد 
وإزدياد فرص التعثر. 

لاشك أن عدم توفر البيانات المالية المدققة كما هو الحال في بعض الشركات وعدم توفرمصادرالمعلومات والتحليلات التي 
المعبّرة عن أداء الشركات يشكل تحدياً لعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح ائتمان الأفرادء وهنا تظبر أهمية توفرالبيانات 
عن العملاء وأدائهم وتوفر الأنظمة والنماذج اللازمة لتحليل هذه البيانات والتعرف عن كثب على سلوك العملاء لاتخاذ 
القرارات المناسبة في الوقت المناسب. 


4-4 ضوابط التحصيل وإجراءاته: 
البدق التعليي 


4 - وصف ضوابط التحصيل وإجراءاته. 


1-4-4 ضوابط التحصيل وإجراءاته: 

عندما يكون هناك اختلاف في الأصول المعرضة للمخاطر. يجب على الجبات المالية حساب تأثير التخفيف من المخاطرأي 
الطريقة العي تقلل من مقدارالأصول المرجحة بالمخاطر. 

كما يجب أن تتمتع الجهة المالية المانئحة للتمويل بحقوق واضحة على الضمانء ويجب أن تكون قادرة على تصفيته أو 
حيازته بشكل قانونيء في الوقت المناسبء وفي حالة التخلف عن السداد أوالإفلاس يجب تلبية جميع المتطلبات المنصوص 
علها في وثيقة المعاملة للمستفيدء حتى لوكان الضامن ليس في التقصير. 
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أعلن البنك المركزي السعودي عن صدور ضوابط التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد وإجراءاته. مشددة في هذا 
الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة على ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط 
في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما. وجاءت تلك الضوابط استنادًا إلى نظام مراقبة 
شركات التمويل الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13ه. ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 ه التي خولت البنك المركزي السعودي تنظيم قطاعي التمويل والبنوكء, إلى جانب حرص 
البنك المركزي السعودي على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء. 
وأكد البنك المركزي السعودي للرقابة أن هذه الضوابط تُطبق على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشرافها 
بهدف تنظيم آلية التحصيلء والتواصل مع العملاء الأفراد بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة 
بما يحمي حقوق أطراف العلاقة. ووضع المعايير اللازمة لضمان التزام الوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل 
مبنية عن وضعهم الحالي في التعثروالإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها. 
في حال ثبوت تغيّرظروف العميل المالية (إجباريًا) . أكدت القرارات الصادرة من المسؤولين على أن تلتزم البنوك والمصارف 
-بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية حسب الشروط الآتية: 

٠‏ لايتم منح تمويل العميل تمويل جديد. 

« أن تتم إعادة جدولة المديونية دون أي رسوم إضافية. 

٠‏ أن تتم إعادة جدولة المديونية دون أي تغييرني كلفة الأجل. 
مضيفًا أن هذه الضوابط تُعدٌ حدًا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء» ويجب على جهة التمويل أن 
تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمربما يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمباء ومع أفضل المعاييروالممارسات 
المحلية والدولية ذات العلاقة. 
وبحسب ضوابط التحصيل من العملاء الأفراد وإجراءاته. أوجب البنك المركزي السعودي على المؤسسات المالية المزاولة 
لأنشطة التمويل كافة بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المختصة. مع الالتزام بحصر 
وسائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أوضامنيهم» وهي: البريد الإلكتروني» 
والبريد المسجلء والعنوان الوطنيء والرسائل النصية, والاتصال الهاتفي. 
٠‏ إجراءات التحصيل من حسابات العملاء: 
يحظرعلى البنوك والمصارف القيام بالآتي: 
» استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أوقرارقضائي, أودون الحصول على موافقة مسبقة من 
العميل. أوشمولية عقد التمويل على ذلك. 
٠الحجزعلى‏ حسابات العملاء أوأرصدتهم ولوبشكل مؤقت, وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوفرة في 
الحسابات دون وجود حكم أو قرارقضائي. 
٠‏ استقطاع أكثرمن قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أوقرار 
قضائي. أوالحصول على موافقة مسبقة من العميل. 
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«*استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. أوحجزقيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق. 
حجزمستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين أوخصممها ما لم يكن هناك حكم أوقرارقضائي. 

٠‏ يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددًّا في 
جدول السداد أومتفقًا عليه لاحقًّا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة. 

٠‏ يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه. وفي حال ثبوت التقصيرفي 
عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق فبي ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية مدة التمويل دون احتساب أي كلفة 
أجل أورسوم إضافية. مع إشعارالعميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة. 

» تلقزم البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيرظروف العميل (إجباربًا) 
دون منح تمويل جديد. ودون أي رسوم إضافية. ودون أي تغييرني كلفة الأجلء وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة. ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة 
بضمان الأصل. 

» تلقزم البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيرظروف العميل (اختياربًا) 
مع إمكانية تغيي ركلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية., على أن تُنقّذ الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ 
تزويد العميل بالمستندات اللازمة. ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. 


5-4 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد: 


الهدف التعليعي 
ب - ل ا 
2 


1-5-4 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد: 
يحق لجبة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل الأتعثرعن السداد مع الجهات القضائية المختصة, مع 
ضرورة إخطارالعملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثرمن ثلاثة أشهرمتتالية, أوخمسة أشهرمتفرقة طوال 
مدة التمويلء على أن تكون آخرمحاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطنيء كما يجب على جهة التمويل: 
٠عند‏ صدور حكم أوقرارقضائي ضد العميل الأتعثرعن السداد الالتزام بالقرارالصادرعن الجهات القضائية: مالم 
يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصرتسوية المديونية بين الطرفين, 
إعادة جدولة المديونية). 
٠»‏ مراعاة ظروف العملاء الصادربحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحباء وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة, 


بحيث تلقزم بإتاحة خيارإعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيي ركلفة الأجل. ودون أي رسوم إضافية. 
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3 
م 


أجب عن الأسئلة الآتية. وتحقق من صحة الإجابات بالعودة إلى الفقرة 


.١‏ اذك رأهم المهام التي يقدمها البنك المركزي السعودي لحماية حقوق العملاء. 
مرجع الإجابة: القسم ١-١-5‏ 

؟. حدد الأهداف المالية التي تتماثى مع وضع العميل المالي. 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-4‏ 

". اذكر أهم أهداف العميل المالية. 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-5‏ 

؟.ما المقصود بزيادة الوعي البنكي للعملاء. 

مرجع الإجابة: القسم ١-5-5‏ 

5. اشرح باختصارضوابط التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد وإجراءاته التي حددها البنك المركزي السعودي. 
مرجع الإجابة: القسم ١-5-5‏ 

*. ما الظروف التي تلزم البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية للعملاء؟ 
مرجع الإجابة: القسم ١-5-6‏ 


/. ما أهم القرارات التي فرضها البنك المركزي السعودي لحظر البنوك والمصارف القيام بها في إجراءات التحصيل من 
حسابات العملاء؟ 


مرجع الإجابة: القسم 1١--‏ 
8. وضح إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد. 
مرجع الإجابة: القسم غ-5-١1‏ 
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الفصل الخامس 


إدارة الذات وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية 


1- الأهداف وماهيتها 59 
2 الأهداف القابلة للتحقيق بالاتفاق مع المديرالمباشر 102 
3- مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤوسسات المالية 103 


يتضمن هذا الجزء من المنبج قرابة 20 سؤالاً من بين 100 سؤال في الاختبار. 
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مقدمة: 
يستعرض هذا الفصل مفهوم الأهداف. وكيفية وضعها وتحقيقها ومتابعتها مع الرئيس المباشرء كما يستعرض السجل 
الشخصي للأداء وفقًا للإجراءات المتبعة. وتحديد معايير الأداء الفعال. كما يقدم شرحًا عن الأولويات التي يجب على 
الإدارة الالقزام بهاء والتعرف إلى كيفية عرض المعلومات بطريقة تتناسب مع الموضوع والفئة المستهدفة. بالإضافة إلى 
مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. 


1-5 الأهداف وماهيتها: 


البداف التعطليفق 
ا ل ا لي ل ل ري الا الى شار الى سر ف 
3 


1-1-5 تعريف الأهداف: 
الأهداف هي النتائج التي يؤمل تحقيقها من البرنامج والخطة. وتعرف بأنها النتائج أوالأغراض التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها. 
وهذه النتائج يكون تصميمها وإقرارها مقدَّما في مرحلة التخطيط. وتوضّح الأهداف ما يراد إحداثه من تغييرفي مستوى 
أداء الأفرادء واتجاهيمء وسلوكهم, وما يريد المصرف/ البنك/ الشركة تحقيقه خلال مدة معينة؛ إذ يحدد ما هو متوقع 
إنجازه من الإدارات» والوظائف, والأقسام. والفرقء والأفراد. وتمثل الأهداف عنصرًا مهمًا في عمل الإدارة؛ فري تفيد في 
اتجاهين: 

الأول: أنها أساس لرسم السياسات والخطط. 

الثاني: أنها معيارللمتابعة وتقييم الأداء. 
والإدارة العلياهي المسؤولة عن تحديد الأهداف وتعديلها. وتعدٌ الإدارةٌ بالأهداف من الطرق الحديثة لإدارة المصرف/ 
البنك/ الشركة. وتعتمد على تعريف أهداف كل موظف. ثم المقارنة بين أهداف المصرف/ البنك/الشركة والموظفين. ثم 
توجيه اهتمامهم نحو الأهداف التي حُددت لضمان الأداء الأفضل من الجميع. وتتضمن الإدارة بالأهداف الرقابة المستمرة 


على الأنشطة. ومراجعة ردود الأفعال. 


2-1-5 تحديد الأهداف: 

إن عملية تحديد الأهداف من الأمور المممة التي تمثل حجر الأساس في الإدارة؛ فتحديد الأهداف يحقق الرغبات 
الشخصية. ويشبع نشاط الأفراد وميولهم. ويقيس مدى التقدم في تحقيق النتائج المرسومة باستخدام المعايهر الرقابية 
لتحقيق الأهداف التي يمكنها كشف الإخفاقات. ومن تَّمَّ التعرف إلى أسبابهاء والعمل على تصحيحهاء والأهداف أيضًا 
توجه سلوك الإنسانء وتقيس مستوى نجاحه وقدرته على توظيف طاقاته؛ لأن الأهداف كالعلامات الإرشادية على الطريق 


59 


3-1-5 كيفية تحديد الأهداف: 

لتحديد الأهداف ثُناقِش كل إدارة أهدافها بحضور جميع موظفيها ومشاركتهم؛ ليكون لهم دور فعالء وليبقوا على علم بهاء 
ثم يُناقّش دور كل موظف على حدة حسب اسمه الوظيفيء وفي هذا النقاش يُتفق على أهداف الموظف. ودوره في الإدارة 
وفي تحقيق أهدافها. ويمكن للموظف مراجعة رئيسه المباشرلمناقشة هذه الأهداف أو استيضاحبهاء ويجب ألا تكون عملية 
الموافقة على الأهداف معقدةً. ويجب أن تبدأ من المسؤوليات الأساسية أومهام الوظيفة الرئيسة المتفق علمماء وبعدها 
تكون المسألة مسألة فحص مشترك لكل منطقة, وللأهداف. ولمعايهر الأداء المتفق عليها؛ للتأكد من أنها مناسبة. ويمكن 
التوصل إلى اتفاق على تنفيذ أي مشروع قد يرتبط بمسؤولية محددة. أوبمشروعات أكثرعمومية بصورة واسعة. 
إضافةً إلى ذلك يجب على المسؤول تحديد قائمة المسؤوليات أوالمهام الرئيسة التي قد ترتبط بها الأهداف. والأهداف 
محددة الكمية ومرتبطة بالوقت. وتحقق دائمًا نتائج معينة يمكن قياسها وتحديد وقت تحقيقهاء وقد تحقق الأهداف 
مستوى معيئًا من النتائج. أوتحسن الأداء بصورة ما. ويمكن التعبيرعن الأهداف في صور مالية؛ مثل الأرباح التي حُققت. 
أوالدخل الذي حُققء أوالتكاليف التي خفضت,. أوالميزانيات التي سيعمل في إطارهاء أوفي صور عديدة؛ مثل: عدد محدد 
من الوحدات المشقلة, أوالأسعجابات الي حصل غلياء أوالعملاء الذين اتُصل نهم ف وقث محده. 


4-1-5 تحديد الأهداف على المستوى الفردي ومستوى المنشأة: 
وهناك نوعان رئيسان من الأهداف. هما: 

- الأهدف على المستوى الفردي. 

- الأهداف على مستوى المنشأة. 


أ- الأهداف على المستوى الفردي أو الشخصية: 
تتعلق الأهداف الشخصية على عمل الأفراد وتحسين أدائهم (خطط تحسين الأداء). أومعرفتهم ومهارتهم. ومستوى 
كفاءتهم الكلية (التدريب وخطط التنمية الشخصية 82507 6107). وتنبثق أهداف الموظفين الفردية من خطة الإدارة 
وأهدافها التي تنبثئق من خطة المصرف/ البنك/ الشركة وأهدافه؛ لذا فطبيعي أن تتحد أهداف الإدارة والموظفين مع 
أهداف المصرف/ البنك/ الشركة وخطته. ثم تدعمها وتساعد في تحقيقها. 
خطة التطوير الشخصية / الفردية ( 7 28- مداه عمعصرمماعبك7 لهممىمءم) 
تسقى هذه الخطة خطة التطوير أو التنمية الفردية التي تعرف بعملية توليد خطة سهلة لتطويرمهارات أومعارف معينة. 
بحيث تمكن الأفراد من تطبيقها بحرفية وأصالة في أماكن عملهم. ومع ذلك ينبغي أن يسبق أي خطة للتطوير بيان واضح 
للأهداف التي تتماشى وتتناغم مع رسالة المؤوسسة والمعتقدات والقيم العامة. 
يجب أن تعالج خطة التنمية الشخصية (0017) ثلاث قضايا رئيسة. هي: 

٠ما‏ الذي يحاول الموظف تحقيقه؟ 


ما إذا كانت تخدم النموالمني الاحترافي للموظف. 
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»ما إذا كانت تحدد إجراءات وخطوات معينة (501//17) 
ينبغي لأي خطة أن تكون محددة الأهمداف. وأن تتبع أهدافها إجراءات 51/1/6127 وخطواته. وأن يكون هدفها واضحًا فيما 
يتعلّق بما يريد هذا الشخص فعله أوما يريد أن يكون. 
يعني مصطلح (51/511): 


عاطهىناكدع/ا 


عد ألهع ا 


ب - الأهداف على مستوى المنشأة: 

تركز أهداف العمل على مستوى المنشأة على النتائج التي يُتوقع من الأفراد تحقيقهاء وكيف يسهمون في بلوغ أهداف الفريق 

والقسم والإدارة. والحفاظ على قيم المنشأة وأهدافها ورسالتها الجوهرية. 

هناك اختلاف في تصنيفات الأهداف التي يجب أن يسعى المصرف/ الشركة إلى تحقيقهاء ومن الأهداف الشائعة: 
٠الإبداع‏ والتجديد: يجب أن يحدد المصرف/ البنك/الشركة معايير جديدة مبتكرة في تقديم منتجاته وخدماته بصورة 
أفضل دائمًا؛ لتحقيق مردود إيجابي لدى العملاء. 
«٠الإنتاجية:‏ يجب أن يضع المصرف/ البنك/الشركة الأهداف التي تمكنه من قياس كفاءة استخدام موارده المتاحة. 
*الموارد المالية والمادية: يتم المصرف/البنك/ الشركة بوضع المعايهرالتي تساعده في استغلال موارده المالية والمادية 
أفضل استغلال ممكن. 
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5 الأهداف القابلة للتحقيق بالاتفاق مع المديرالمباشر: 


اليدف التعليي 


29 
> 


2 - وضع أهداف قابلة للتحقيق بالاتفاق مع المديرالمباشر. 


1-2-5 وضع الأهداف القابلة للتحقيق: 
يجب أن يكون البمدف ممكنّ التحقيقء وقابلًا للتفعيل والتطبيقء, وذا جدوى تعكس طموحات إدارة المصرف/ الشركة 
لتحسين معايورالمنتجات والخدمات المصرفية/الشركة. ويجب أيضا أن يكون قابّلا للإنجاز. 
ومن الأهداف القابلة للإنجازالتي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للقطاع المالي ما يلي: 
يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية ال13 التي أطلقبا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق 
مستهدفات (رؤية المملكة 2030): ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية 
الاقتصاد الوطنيء, وتحفيز الادخاروالتمويل والاستثمارء وزيادة كفاءة القطاع الماللي لمواجهة التحديات ومعالجتها. 
وتقوم هيكلة البرنامج على ثلاث ركائزرئيسة. هي: 
1 - تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص. 
2- تطويرسوق مالية متقدمة. 
3 - تعزيزالتخطيط المالي وتمكينه. 
كما يجب وضع الأهداف بالاتفاق مع المدير المباشر والتأكد مما يلي: 
*٠يراجع‏ الرئيس المباشر الأهداف التي اقترحها الموظف. ويناقشها معه؛ للتأكد من توافقها مع أهداف الإدارة. ومن 
الممكن أن يققرح هو أيضًا بعض الأهداف الإضافية ويناقشّها مع الموظف. 
٠يُحدَّد‏ عدد الأهداف السنوية لكل موظف بمعرفة الرئيس المباشرء ومن هذا المنطلق فإن المصرف/البنك/ الشركة 
يعتمد على موظفيه في تحقيق الخطط السنوية. ثم الخطة الإستراتيجية. ويوجد لدى كل موظف أهداف مطابقة 


لمعاييرالأداء ومؤشراتة؛ وتقاس هذه الأهداف يشكل ستوق. 


2-2-5 علاقة الأهداف بالدافعية (مهأعه/ااع1/10): 

التحفيزني العمل: 

هوإثارة سلوك الفرد بهدف إشباع حاجات مُعيّنة. وهوتنمية الرغبة على بذل مستوى أعلى من الجهود لتحقيق أهداف 
المؤسّسة على أن تؤدّي هذه الجيود إلى إشباع بعض الاحتياجات عند الفردء وتتمثل الحوافزفي نوعينء هما: الحوافز 
الماديّة. والتي تتمثل بالطابع النقديّ. أوالاقتصاديّء وهي من أقدم أنواع الحوافزء وتتميّزبسرعة التأثيروالإنفاذ. والحوافز 
المعنويّة. وهي الحوافزالتي تُساعد الإنسان على إشباع حاجاته النفسية والاجتماعيّة. 
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التحفيزي العمل ومدى أهميته: 

أهمية التحفيزفي العمل يُعدٌ التحفيز العامل الأسامسي الذي يُحرك الشخص من أجل الاستجابة. والقيام بسلوك مُحدد 
من أجل تحقيق هدف مُعينء ومُساعدة المؤسسة على إنجازأمرمُعين. وهويختلف عن الدوافع التي تُعرف بالرغبات 
والحاجات التي تُوجه السلوك الإنساني تجاه أهداف مُحددة. فالدافع للعمل شيء ينبع من نفس الفرد. ويُثه رالرغبة 
بداخله في العمل؛ أي هوقوّة داخلية تدفع الإنسان للبحث عن شيء مُعيّنء فيؤدّي إلى توجيه سلوكه وتصرّفاته تجاه ذاك 
الشيء. أمَا الحافزعلى العمل فهوشيء خارجي يوجد في المجتمع. أو البيئة المحيطة بالشخص يجذب الفرد عليه بوصفه 
طريقة لإشباع حاجاته التي يشعربهاء فإِنَ الفرد الذي يشعربحاجته إلى النقود يدفعه ذلك الشعور إلى البحث عن عمل» 
بحيث يكون تفضيله لعمل عن آخرهوقدرزيادة الأجرء وعلى الإدارة بمستوياتها كافة أن تقوم بالتحفيزالمعنوي والمادي 
لأفراد مؤسساتها من أجل قيادتهم نحوتحقيق أهداف مُنظمة:. وزيادة الإنتاج؛ إذ يحتاج الفرد إلى هذا التحفيز. فليس من 


يقوده إلى التطوير والنجاح دوافعه الداخلية فقط. 


5- مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية: 


الهدف التعليمي 


3 - أن يتعرف المختبرعلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. 


1-3-5 مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل: 
أ. الالتزام بالسلوك المني والآداب العامة: 
يجب على منسوبي المؤسسة المالية الالتزام بالتالي: 
٠»‏ التحلي بأعلى المعايبرالأخلاقية من خلال الشفافية والنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة في جميع التعاملات بين بعضيم 
ومع أصحاب المصلحة. 
* عدم إعاقة سير العمل أو الإضراب أو التحريض عليهما. 
«أداء العمل بكل دقة وموضوعية وبما يحقق مصلحة العمل. 
» المحافظة على وقت العمل (الدوام الرسمي أو الإضافي أوالمممات الرسمية) لأداء مهام العمل وإنجازها. 
٠المحافظة‏ على الأسرارالممنية المتعلقة بالعمل. 
٠‏ الحرص على الإلمام بالأنظمة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أوإهمال. 
«الالتزام بالزي الرسمي والآداب العامة بما يتلاءم مع أنظمة المملكة العربية السعودية. 


٠يجب‏ أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة المالية في حال نشرمعلومات أوتصريحات أوتعليقات خاصة بها. 
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ب. التفاعل مع أصحاب المصلحة: 
لأصحاب المصلحة أهمية كبيرة في المؤسسة المالية. ويجب أن يعاملوا بما يحقق الشفافية والنزاهة والتعاون بأعلى معايير 
المهنية. وتحدد سياسة أصحاب المصلحة التي أعدتها المؤسسة المالية المبادئ العامة والتوجيهية لعلاقاته معبم من خلال: 
٠‏ الطموح: أن تكون المؤسسة المالية الشريك الأكثرثقة. والأفضل تجربة لأصحاب المصلحة. 
«الارتباط: أن تكون مسؤولية المؤسسة المالية شريكًا بناءً لأصحاب المصلحة من خلال تقديم المشورة الواضحة 
والصادقة. وتقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 
٠الاستجابة:‏ أن تعطي المؤسسة المالية أهمية لشكاوى أصحاب المصلحة وإداراتها وملإحظاتهم بشكل فوري. 
*تعزيزمبدأً الثقة: أن توف رالمؤسسة المالية معلومات واضحة ومفهومة ودقيقة ومحدثة لأصحاب المصلحة في إطار 
الثقة المتبادلة. 
ج. مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري: 
1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعاملات المشبوهة: 
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأنشطة المجرّمة في المملكة العربية السعودية بناء على نظام مكافحة غسل 
الأموال. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتههما التنفيذية. كما شملت تلك الأنظمة واللوائح تدابيروقائية يجب 
على المؤسسات المالية ومنسوبهها الالتزام بتنفيذها. ولأن الآثارالمترتبة على تلك الجرائم المرتكبة لاتؤثرفي المؤسسة المالية 
فقطء إنما تمتد إلى التأثيرفي المجتمع والدولة؛ لذلك يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية سياسات وإجراءات تتضمن تدابير 
مشددة للحد من مخاطرسوء الاستخدام لأغراض الجريمة المالية. ويتعين على منسوبي المؤسسة المالية مكافحة الجرائم 
المالية. بمافي ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والحذرمن أي أنشطة غيرعادية أومشبوهة والإبلاغ عنها إلى الإدارة 
العامة للتحريات المالية وفمًا للمتطلبات النظامية. 
ويقع على منسوبي المؤسسة المالية مسؤولية تطبيق التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابء ومنها 
الإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة: وعدم التنبيه أوالتلميع للشغص اللمبلة غنه أوآي شخص آخرعن أنه أبلغ غنه: 
وفي حالة ثبوت عدم صحة البلاغ فإنه لا يترتب على المبلغ عن هذه العمليات والأنشطة المشبوهة أي مسؤولية تجاه المبلغ 
عنه عند الإبلاغ بحسن نية. 
ويتوجب على المؤسسة المالية عدم تكليف أي من منسوبها بمهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا بعد إلحاقه 
في دورات متخصصة ومعتمدة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, إضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لجميع 
منسويها بكل ما له صلة بمكافحة غسل الأموال وتمودل الإرهاب. وبكل الطرق الملائمة؛ مثل الدورات التدريبية والنشرات 
وغيرهما. ومن واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياتهم لتحقيق ذلك: 
٠‏ الالتزام بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله» وتعليمات البنك المركزي السعودي في 
شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
«أداء الموظف واجبات وظيفته ومبامها متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمينية. 
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٠عدم‏ الدخول في أي أنشطة جنائية أومعاملات غسل أموال أوتمويل إرهاب. 
٠‏ قيام الإدارة المعنية بالمؤسسة المالية بالتبليغ فورًا للإدارة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 
المؤسسة المالية والقي تقوم بدورها بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عن جميع المعاملات 
المشبوهة التي يُجريها أصحاب المصلحة أومنسوبو المؤسسة المالية. 
»عدم التنبيه أوالتلميح لأصحاب المصلحة أوالمنسوبين أوغيرهم بالاشتباه بأنشطتهم التي تكون تحت التحقيق من 
المؤسسة المالية أوالتي بُلَّغْ أوسيُبلّْ عنها للجهات المختصة. 
2. مكافحة الرشوة والفساد: 
تعد الرشوة من أعظم الجرائم وأكثرها تأثيرًا في فساد المجتمعات. وعلى المؤسسة المالية أن تدين الفساد والرشوة بجميع 
أشكالهاء ولاتسمح مطلقًا بالفساد والرشوة في أي تعامل أوتفاعل مع أصحاب المصلحة. كما تلتزم المئؤسسة المالية بتنبيه 
منسوبهها وتثقيفهم بجرم الرشوة والفساد وخطورتهما وأضرارهما السلبية على مستوى المؤسسة المالية ومستوى المجتمع 
كلهء ومن واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياتهم لتحقيق ذلك: 
٠‏ إبلاغ المديرين أوالإدارات المختصة في المؤسسة المالية في حال الشك بوجود شبهة فساد أورشوة. 


»عدم قبول المحسوبية أوالواسطة في أداء مبمات العمل ومسؤولياته. والذي قد يؤثرسابًا في ثقة المتعاملين مع 


المؤسسة المالية. 
عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي أوالإداري واستخدام وسائل مشبوهة أوغيرمشروعة لإنجاز 
الأعمال. 


عدم إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستقلال النفوذ وإبلاغ الإدارات المخهصبة ف المؤسسة المالية عند وجود 
حالة إساءة أواستغلال. 
د. البدايا والضيافة: 
في سياق العلاقات تُقدَّم البدايا وكرم الضيافة و / أوقبولباء وعلى جميع منسوبي المؤسسة المالية توخي الحذروتطبيق 
الحكم السليم عند تقديم الهدايا وقبولها من أو إلى أصحاب المصلحة؛ لحماية نزاهة كلّ من الموظف والمؤسسة المالية وفق 
سياسة الهدايا والضيافة التي أعدتها المؤوسسة المالية. 
وحرصا على مبدأ المبنية والاحترافية؛ تُقيِّم البدية أو الضيافة وهل هي معقولة ومناسبة ومسوّغة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار 
قيمة البدية/ الضيافة وطبيعتها وتوقيتها والنيّات المفترضة. 
وغان متسوق المؤسشة الثالية مراعاة ها بلى؟ 
٠عدم‏ طلب أي هدية أودعوة أوخدمة أوأي شيء ذي قيمة مادية أومعنوية أوقبولهاء سواء كانت له أولأحد أقاربه من 
شخص. أومنظمة لها علاقة. أوتسعى إلى أن يكون لها علاقة مع المؤسسة المالية. بحيث يمكن أن يكون لها تأثيرمباشر أو 
غيرمباشرني موضوعية منسوبي المؤسسة المالية في تنفذ مهامهم الوظيفية» أومن شأنها التأثيرفي قراراتهم» أوقد تضطرهم 
إل الالقوام يكم ها لقاء قيول ذللق: 
«المساءلة النظامية عن كل من يثبت عليه القيام أوالمشاركة أوالمساعدة في تجاوز الأنظمة المتعلقة بطلب الهدايا والدعوات 
أوقبولهاء ويتساوى في ذلك منسوبوالمؤسسة المالية الحاليون والسابقون. 
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٠‏ إذا كان رفض الهدية من شأنه أن يسبب إساءة للمؤسسة المالية, أوإذا كان ردها غيرممكن من الناحية العملية, أو 
قدمت لمنسوبي المؤسسة المالية في الزيارات والمناسبات الرسمية. أوعند استقبال ضيوف رسميين مما تقتضي قواعد 
المجملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات قبولباء فيجوز قبول الهدية بشرط مراعاة ما يلي: 
٠ألاتكون‏ نقدية بأي حال من الأحوالء أوعلى هيئة قروضء أو أسهم. أومشتقات مالية. 
»أن تكون البدية وقيمتها مما هو متعارف على تقديمه. وذلك بحسب المناسبة التي قدمت فهها وطبيعتها؛ كالدروع على 
سبيل المثال لا الحصر. 
٠في‏ حال كانت الهدية عبارة عن تخفيض أوتنازل عن رسومء فيجب أن تتعلق بدعوة لحضور مؤتمرأواجتماع يعزز 
المعرفة. وينعكس إيجابيًا على أعمال المؤسسة المالية ولا ينشأ عنه تضارب في المصالح. 
٠‏ أن تكون البدية المقدمة غيرمرتبطة بمنصب متلقي الهدية في المؤسسة المالية. أوقدمت نتيجة للعمل في المؤوسسة 
المالية. 
ألايكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أوعامة يرجو الحصول عليها من المؤسسة المالية أوأحد منسوبها. 
* يجوز للموظف قبول جائزة من الجهات الأخرى التي تتعامل معبا المؤسسة المالية نتيجة لتحقيقه إنجارًا على ضوء ما يلي: 
٠‏ أن تكون الجائزة رُصِدت جزءًا من برنامج معلن ومعترف به. ويموجبه تُمنح على أساس منتظم. 
٠‏ أن يكون اختيار الفائزين وفقًا لمعايير معلنة. 
٠الحصول‏ على موافقة المؤسسة المالية المسبقة على ذلك. 
٠‏ على متلقي البدية تقديم إفصاح مكتوب مباشرةً لإدارة الالتزام بعد تلقي البدية من خلال نموذج إفصاح في الحالات 
التالية: 
» إذا كانت الهدية لها قيمة ولها ثمن يمكن أن تباع به. 
٠‏ إذا كانت البدية قابلة للتلف وتتجاوز قيمتها (1000) ريال. 
* يحظرعلى منسوبي المؤسسة المالية تقديم الهدايا والهبات والدعوات لمن تربطه علاقة عمل بصفة شخصية مع المؤسسة 
المالية إلا إذا قدمت من خلال الإدارة المختصة. وفقًا للسياسة المعتمدة من المؤسسة المالية بهذا الشأن. 
٠‏ يحظرقبول الهدايا والهبات التي تنطوي على إمكانية إلحاق الضرر بسمعة المؤسسة المالية أوطلبها. 
ه الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات: 
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات أحد أهم الأسس والعوامل لنجاح المؤسسة المالية والمحافظة على 
سمعتها ومصداقيتهاء وعلى منسويها الحرص على الاطلاع والتقيد والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات 
النافذة ذات العلاقة بالعمل والمهام المنوطة بيم. وتطبقها دون أي تجاوز أومخالفة أوإهمالء وعدم إجراء أي تعامل باسم 
المؤسسة المالية يمكن أن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات أو السياسات المتعلقة بالمؤسسة المالية. 
و. التعامل مع تضارب المصالح: 
لحماية المؤوسسة المالية وأصحاب المصلحة؛ يتحمل جميع منسوبي المؤسسة المالية تحديد أي تضارب محتمل أوفعلي في 
المصالح يمكن أن يؤثرسابًا في المؤسسة المالية و/ أوأصحاب المصلحة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها منع حدوث تضارب 
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في المصالح يجب إدارتها بشكل مناسب, بحيث تديرالمؤسسة المالية تضارب المصالح من خلال مجموعة من الضوابط 
والسياسات والإجراءات. 

ز. الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات: 

تعد المعلومات من الأصول المهمة لأعمال المؤسسة المالية. كما أن حفظها عامل مهم لنجاح المؤسسة المالية واستمرارها. 
وتعدٌ جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة لدى المؤسسة المالية أومنسوبهها ملكا للمؤسسة المالية. وعلى المؤسسة 
المالية إعداد مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإتلاف المستندات والأجهزة غير المستخدمة أو التالفة. 


تقوم المؤسسة المالية بتصنيف المعلومات من حيث درجة السرية وفقًا للآتي: 


فضتيق معلومات المؤسسة المالية 
٠»‏ معلومات عامة: 
معلومات تقع ضمن النطاق العام ومتوفرة ومجانًا ومتاحة للعامة من خلال إحدى قنوات المؤسسة المالية المصرح بها. 
٠»‏ معلومات سرية: 


جميع المعلومات غير العامة المتعلقة بالمؤسسة المالية أوبمنسوبها أوأصحاب المصلحة. ويجب على منسوبي المؤسسة 
المالية المطلعين على هذه المعلومات حمايتهاء ويجوز فقط الإفصاح عنها لمنسوبي المؤسسة المالية الآخرين على أساس 
الحاجة. 
وقد ينتج عن الإفصاح غيرالمصرح به عن المعلومات السرية عواقب قانونية تتمثل في دعاوى قضائية أوعقوبات 
نظامية أوإضرارللسمعة. ومن الأمثلة على المعلومات السرية: المعلومات الخاصة., أو إستراتيجيات المؤسسة المالية. أو 
المعلومات الحساسة من ناحية التنافسية, أو الأسرارالتجارية» أوالمواصفات. أوقوائم أصحاب المصلحة, أوبيانات 
البحوث. ويجب منع غير المصرح لهم من الوصول لهذه المعلومات. 
«معلومات سرية للغاية: 
المعلومات التي اؤتمن بعض منسوبي المؤسسة المالية عليها والتي من شأنها أن تؤثربشكل كبيرفي المؤسسة المالية أو 
منسويها أوأصحاب المصلحة إذا أفصح عنها دون تصريع؛ إذ ينبغي أن تتوفرالمعلومات للموظفين بقدرما تقتضيه 
حاجة عمل المؤسسة المالية المسموح بها فقطء وأن يلتزم منسوبو المؤسسة المالية بسياسة أمن المعلومات. خاصة تلك 
الي تتعلق بالتعامل مع أنواع المعلومات المختلفة, كما يمنع منعا بانًا الاطلاع على المعلومات التي تكون في غاية السرية 
إلا للموظفين المرخصين بذلك. 

تصنيف السرية: 
٠»‏ سرية معلومات أصحاب المصلحة: 
من واجبات المؤسسة المالية ومسؤولياتها حماية سرية معلومات أصحاب المصلحة. ويؤتمن منسوبوالمؤسسة المالية 
على المعلومات المهمة لأصحاب المصلحة. وهذه المعلومات مهمة للحفاظ على قدرة المؤسسة المالية على تقديم منتجات 
وخدمات ذات جودة عالية. وتشمل تلك المعلومات دون حصر معلومات عن البيانات الشخصية والمنتجات والخدمات 
والحسابات والأرصدة والتعاملات والمعلومات الخاصة التي تتعلق بعمليات اندماج الأوراق المالية أو استحواذها 
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وأوضاعهاء بالإضافة إلى الطلبات المعلقة أو الخطط لزيادة رأس المالء وتعدُ مسؤولية حفظ معلومات أصحاب 
المصلحة مسؤولية فردية وجماعية بين منسوبي المؤسسة المالية؛ وذلك وفقًا لأدق معاييرأمن سرية المعلومات. ويجب 
التعامل مع معلومات أصحاب المصلحة بأقصى درجات السرية. وأن تستمرمسؤولية الالتزام بحفظ سرية المعلومات 
حتى بعد انتهاء عمل/ خدمة منسوبي المؤسسة المالية» ويمنع مشاركة معلمات أصحاب المصلحة مع أي شخص ليس 
لديه حق الوصول إلها من داخل المؤسسة المالية أوخارجها. 

سرية معلومات الملكية: 

خلال العمل في المؤسسة المالية قد يقدم منسوبو المؤسسة المالية أويطوروا و/ أويطلعوا على معلومات وأفكار 
وابتكارات وأنظمة وملكيات فكرية وتقنيات وسياسات وإجراءات وعمليات وبرامج كمبيوترومعدات وعمليات تشغيلية 
ونتائج وتوقعات ربحية وخطط للأعمال وإستراتيجيات وبرامج ومعلومات موظفين وتقاريرودراسات وسجلات وبيانات 
وقوائم ومعلومات عن أصحاب المصلحة وأسرارتجارية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المالية أوأصحاب 
المصلحة أوأصحاب المصلحة المحتملين أو منتجاتها أوخدماتها أوأي أطراف أخرى تابعة للمؤسسة المالية التي لا تكون 
متوفرة للعامة. وقد تكون هذه المعلومات أصلية أونسخة عن الأصليةء أوإلكترونية أومحفوظة أومكتوبةء أوأي نوع 
آخرء وكشرط من شروط التوظيف/ الخدمة إقرارمنسوبي المؤسسة المالية أوالموافقة على أن معلومات الملكية هي 
ملك للمؤسسة المالية وحدهاء والتخلي عن أي حقوق أو مصالح لهم منهاء كما أن من واجب منسوبي المؤسسة المالية 
الحفاظ على معلومات الملكية, ولا يجوز لمنسوبي المؤسسة المالية استخدام معلومات الملكية استخدامًا غير مصرح 
به. وعلى منسوبي المؤسسة المالية عدم تسجيل أي اتصالات تتضمن معلومات الملكية من خلال استخدام أجهزة 
إلكترونية أواستخدام أجهزة تسجيل شخصية بما في ذلك كاميرات الهواتف النقالة والحفاظ علهاء وعدم استخدامها 
أوإفشاتها أوالإفصاحها عنها لأي طرف ثالث غيرمصرح له خلال مدة عملهم وخدمتهم وبعد انتهائهاء وأن يتخذ منسوبو 
المؤسسة المالية الحذرمن نشرمعلومات الملكية أوإتلافهاء وفي حالة الاستقالة من العمل يجب أن يحذف/ يعيد 
منسوبوالمؤسسة المالية جميع معلومات الملكية التي في حيازتهم بما في ذلك المعلومات التي يحتفظون بها في أجهزتهم 
وممتلكاتهم الشخصية مثل (الأجهزة الإلكترونية. كمبيوتر المنزل). 

«سرية المعلومات الداخلية: 

قد يؤتمن منسويوالمؤسسة المالية في بعض الأحيان على معلومات داخلية وتكون جوهرية. ويسمح بحيازة هذا النوع 
من المعلومات لكن لا يسمح بإساءة استخدامها. 

إن تعريف (المعلومات الداخلية الجوهرية) واسع؛ فالمعلومات الداخلية تكون (جوهرية) إذا كان هناك احتمال كبير 
أن يعدّها الشخص الراشد معلومات مهمة لإنشاء استثمار/ قرارتجاري. أو إذا كان انتشارهذه المعلومات سيؤثرفي 
سعرالأوراق المالية للشركة في السوق. وقد تعد المعلومات الداخلية جوهرية أيضًا إذا ارتبطت بالمستقبل أوبأحداث 
محتملة أومتوقعة. أوإذا كانت جوهرية فقط في حال دمجها مع معلومات متوفرة للعام. 
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وتعدٌ جميع المعلومات (داخلية) إلافي حال الإفصاح عنهاء ومرالوقت المناسب لاستيعابهاء ومن الأمثلة على الإفصاح 
الكافي عن المعلومات: المعلومات القي رُفِعت لأسواق الأوراق المالية وللجبات التنظيمية (مثل تداول وهيئة السوق 
المالية) بناءً على معلومات اكتسبوها من المؤسسة المالية؛ إذ إن عملا كبذا يعد مخالمًا ويعاقب عليه القانون, إذا 
اعتقد أي من منسوبي المؤسسة المالية بأنه اطلع على معلومات داخلية فإنه لا يجوز له التداول بالأوراق المالية بناءً على 
تلك المعلومات إلا بعد استشارة إدارة الالقزام, وفي حال وجود تداول أوامتلاك أوراق مالية قبل الالتحاق بالمئؤسسة 
المالية فيجب إشعار الإدارة المختصة بذلك. 
٠تبادل‏ معلومات سرية على أساس الحاجة: 
يجب على منسوبي المؤسسة المالية عدم الإفصاح عن المعلومات السرية لمنسوبين آخرين أوللجهات الإشرافية والرقابية 
أوللمحامين الخارجيين و/أوالمستشارينء إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة» وعلى أن يكون الإفصاح وفق 
الحالات التالية: 

- إذا كان للمتلقي حاجة مشروعة من تلك المعلومة» وكان مرخصًا له الحصول عليهاء ويرتبط ذلك بمسؤوليات 

عمله/ خدمته. وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. 

- أنه لن ينتج أي ضرر عن إفصاح هذه المعلومة. 
وعلى منسوبي المؤسسة المالية عدم إعطاء أي معلومات عن المؤسسة المالية لجبات خارجية إلا إذا كان لديه الصلاحية 
للقيام بذلك. وقد يكون هناك استثناءات للإفصاح عن بعض المعلومات إذا كان الإفصاح عنها أمرًا طبيعيًا عند القيام 
بأعمال المؤسسة المالية؛ مثل الاستفسارات عن الملاءة المالية و/أوإذا طلبت المعلومات جبةٌ إشرافيةٌ أوتنظيميةٌ, أو 
إذا كان الإفصاح من مصلحة المؤسسة المالية وأصحاب المصالح فهها. 

وفيما يلي أمثلة عن بعض الحالات التي تخضع للاستثناءء إلا أن هذا الاستثناء لن يُطبّق إلا بعد الحصول على 

موافقة المسؤولين المعنيين في المؤسسة المالية: 

- الإعلانات الدورية العامة التي تفرضها الجهات التنظيمية. 

- إذا طلبت الجهات المختصة المعلومات لأغراض التحقيق. 

ويجب إحالة الاستفسارات التنظيمية والإشرافية لإدارة الالتزام, ولا يحق لأي موظف الرد على أي استفسار 

تنظيمي/ إشرافي أوتزويد هذه الجبات بأي معلومات مطلوبة إلا من خلال إدارة الالقزام» أوإذا كان مصرحًا له 

القيام بذلك. 


إن منسوبي المؤسسة المالية ملزمون بحماية المعلومات السريةء وبالإضافة إلى المتطلبات المفصلة الموجودة في سياسة أمن 
المعلومات التي أعدَّتها المؤسسة المالية؛ فإنه يجب على المنسوبين بحت أدنى الالتزام بالآتي: 

» الالتزام بسياسة أمن المعلومات وإجراءاتهاء والأنظمة والتعليمات ذات | لعلاقة بالسرية. 

عدم الاطلاع على معلومات أصحاب المصلحة أومعلومات الملكية التي تعد (معلومات غيرعامة) لأغراض لا صلة لها 
بعملهمء وفي حال اطلاعبم يجب أن يكون هذا الاطلاع ضمن صلاحياتهم» ولأسباب تخص العمل. 
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عدم السعي خلف الحصول على معلومات سرية لا يتطلها عملهم. 
* عدم تزويد أي شخص غيرمرخص له من داخل المؤسسة المالية أوخارجها بمعلومات سرية. أوتسبيل وصوله إليها. 
» أن يكون إعطاء الأشخاص المرخص لبهم المعلومات وفق الحدود المطلوبة. 

٠‏ حفظ معلومات أصحاب المصلحة ومعلومات الملكية أوغيرها من المعلومات السرية بطريقة تمكن الموظفين المرخص 
لهم فقط من الاطلاع عليها. 

عدم ترك أي معلومات سرية في أماكن يمكن الاطلاع عليها؛ مثل المكاتب أو الأماكن المشتركة. 

استخدام المظاريف أو الخدمات البريدية أوالبريد الإلكتروني المشارعليه بالسرية عند القيام بتبادل معلومات سرية 
داخل المؤسسة المالية. 

»عدم أخذ أي نسخ لأي مستند أونص لا علاقة له بعملهم قبل الحصول على موافقة المديرالمباشر. 

٠عدم‏ الدخول إلى الخزائن أوالغرف المحصنة أوغيرها من المناطق المحظورة إلا إذا كان مرخصًا لهم القيام بذلكء, أو 
إذا كان ذلك مرتبطًا بمتطلبات العمل. 

» إبقاء المستندات المعمول علهما في الوقت الحالي فقط فوق المكتب. أما غيرها من المستندات فيجب إبقاؤها في 
الأدراجء ويفضل إبقاؤها في أماكن مقفلة. 

٠‏ القيام بإغلاق الأجهزة وقفل الأدراج عند مغادرة المكتب. 

٠إتلاف‏ جميع المستندات التي لم يعد هنالك حاجة لإبقائهاء والتي تحتوي على معلومات حساسة أوسرية: أما ما يتعلق 
بالمعاملات والمستندات الأخرى فتُوضع في ملف داخل خزائن مقفلة. 

عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية حول المؤسسة المالية لأي شخص بما في ذلك منسوبو المؤسسة المالية غير 
المرخص لهم بمعرفة هذه المعلومات, أوالمنسوبون الذين لااحاجة لهم في تلك المعلومات. 

٠‏ اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي الإعلان غير المصرح به عن المعلومات السرية. 

عدم مناقشة أمور حساسة أو معلومات سرية في أماكن عامة؛ مثل المصاعد والممرات والمواصلات العامة. 
«المحافظة على سرية معلومات المؤسسة المالية خلال مدة عملهم/ خدمتهم وبعد انتهاء تلك المدة. وعدم مشاركة 
شخص آخرتلك المعلومات أو القيام بجمعبها أوتسجيلها أونشرها في أي وقت أولأي سبب كان إلا بعد الحصول على 
موافقة كتابية من الإدارة المفوضة بذلك داخل المؤسسة المالية. 

عدم الدخول إلى مباني المؤسسة المالية في غيرساعات العمل إلا بعد الحصول على موافقة المدير المباشر وإدارة الأمن 
والسلامة. 

٠الفهم‏ والإقراربأن أي ملكيات فكرية وضعت لصالح المؤسسة المالية أونشأت من خلال استخدام موارد المؤسسة 
المالية هي ملك للمؤسسة المالية وحدها. 

» المحافظة على سرية أرقام الغرف المحصنة ورموز الدخول على الأنظمة التقنية وجميع الأرقام السرية الأخرى. 


«٠الحيلولة‏ دون الإعلان عن المعلومات السرية بقصد أوبغير قصد. 
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» الالتزام بأخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية لنسخ أي مستند أونص أوحيازته خارج مبنى المؤسسة المالية 
لإتمام العمل خارج مقرالمؤسسة المالية. 
ويجب إبلاغ الجبة المختصة بأمن المعلومات في حال تلقى أحد منسوبي المؤسسة المالية معلومات سرية لا يحتاج إليها في 
حينه. علاوة على الواجبات المذكورة أعلاه فإن المنسوبين مسؤولون عن الالتزامات الأمنية التالية: 
٠‏ الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وغيرها من المتطلبات التعاقدية التي تطبق على مجال عملهم. 
٠الحفاظ‏ على الهوية الوظيفية والأرقام السرية الخاصة بأنظمة المؤسسة المالية التقنية. مع مراعاة تغييرها بشكل 
دوري. ويعدٌ منسوبو المؤسسة المالية مسؤولين عن أي عمل يجري تحت هوياتهم الوظيفية؛ ويجب اتباع سياسات أمن 
المعلومات لمنع سوء استخدام الهوية الوظيفية. 
عدم العبث بالحماية الأمنية الخاصة بأنظمة المؤسسة المالية التقنية. 
٠»‏ القيام بالخطوات اللازمة لحماية معلومات المؤسسة المالية المخزنة في أجهزة الكمبيوتر. 
» الالتتزام بالإجراءات الأمنية الإضافية للحيلولة دون الكشف عن معلومات سرية بغي رقصد وذلك للمنسوبين الذين 
يملكون أجهزة كمبيوترمحمولة. أوالذين يستطيعون الوصول إلى أنظمة المؤسسة المالية عن بعد. أوالمرخص لهم 
باستخدام أي أجيزة محمولة أخرى لتأدية أعمال المؤسسة المالية. 
ط. استخدام المعلومات الداخلية وتسريبهها للتلاعب في السوق: 
على منسوبي المؤسسة المالية عدم القيام بأي فعل أوالمشاركة أوتشجيع الآخرين في أي سلوك قد يحدث انطباعًا خاطنًا 
عن أي استثمارأوسعرأوقيمة شيء ما من خلال استخدام المعلومات الداخلية أوتسريبها للحصول على منافع شخصية 
لحسابه الخاص أو لأطراف أخرى. 
ي. الإبلاغ عن المخالفات الفعلية أو المحتملة: 
على المؤسسة المالية أن توفروسائل تواصل فعالة لاستقبال البلاغات عن المخالفات الفعلية أوالمحتملة. ويجب على أي 
من منسوبي المؤسسة المالية الإبلاغ عن الشكوك التي تراوده حول التعاملات التي ينفذها منسوبون آخرون لديهم معلومات 
داخلية وسريةء وكذلك الإبلاغ عن حالات الاحتيال أومحاولة الاحتيال وأي فقدان لمبالغ أوأوراق تجارية أوأي مخالفات 
محتملة للأنظمة واللوائح والتعليمات أوالسياسات الخاصة بالمؤسسة المالية بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي تعاملات غيرعادية 
يرى الموظف من وجهة نظره أنها لاتتوافق مع الوضع المالي لأصحاب المصلحة. وذلك عبرخطوط الإبلاغ المختلفة التي توفرها 
المؤسسة المالية, ويُتعامل مع امُبلغ عن المخالفات بسرية تامة. وتضمن المؤسسة المالية الحماية المناسبة للموظف امُبلغ عن 
المخالفات بحسن نية. كما لا تتسامح المؤسسة المالية مع أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية ضد امُبلغ عن المخالفات. 
يجب على المؤسسة المالية محاسبة منسوبهها المتغاضين بشكل متعمد عن الإبلاغ عن أي أفعال أوتعاملات مخالفة للأنظمة 
واللوائح والتعليمات والسياسات ذات العلاقة. 
ك. المكافآت والحوافز: 
للمؤسسة المالية أن تمنح منسويها مزايا خارج نطاق نصوص عقد العمل الرسمي المبرم معهم؛ لتحفيزهم لتحقيق أفضل 
النتائج. وفق سياسة المكافآت والحوافزالتي أعدَّتها المؤسسة المالية. على أن تراعي الآتي: 
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ضمان إدارة مخاطر سليمة وفعالة من خلال هيكل إدارة فعالة لتحديد الأهداف ومشاركتها مع الموظفين. 
ضمان إدارة مخاطرفعالة للمكافآت والحوافزمن خلال وضع سياسة تضمن عدم تركزالمكافآت والحوافزعلى فئة 
محدودة من الموظفين. 

» التوافق مع إستراتيجية العمل الخاصة بالمؤسسة المالية والقيم والأولويات الرئيسة والأهداف طويلة المدى. 


4-3-5 عواقب عدم الالتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل: 

على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق سياسة السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسة المالية. ورصد أي انتباكات لها 
وضبطهاء وكذلك تطويرها وتحديثها بما يتوافق مع هذه المبادئ» وإيقاع العقوبات المترتبة على مخالفتها وفق الأنظمة 
والتعليمات ذات العلاقة. وحسب لائحة تنظيم العمل والجزاءات الخاصة بكل مؤسسة مالية. 
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3 
م 


أجب عن الأسئلة الآتية. وتحقق من صحة الإجابات بالعودة إلى الفقرة 


.١‏ كيف تُحدّد الأهداف على المستوى الفردي ومستوى المنشأة؟ 

مرجع الإجابة: القسم 4-١-5‏ 

". اشرح باختصارأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها في وضع الأهداف؟ 

مرجع الإجابة: القسم ١-١-0‏ 

“". صف العلاقة بين الأهداف والدافعية؟ 

مرجع الإجابة: القسم ١-5‏ 

؟. الالتزام بالسلوك المني والآداب العامة يعد من مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل. فسر العبارة؟ 

مرجع الإجابة: القسم 7-7-4 

5. ما أهم واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياتهم لتحقيق نظام عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ 
مرجع الإجابة: القسم ه-؟-؟ 

1. وضّح الشروط الصادرة عن البنك المركزي السعودي حيال قبول الهدايا الخاصة بمنسوبي المؤسسات المالية؟ 
مرجع الإجابة: القسم 5-7-4 

/. اشرح باختصارأهم واجبات منسوبي المؤسسة المالية لحماية المعلومات السربة. 

مرجع الإجابة: القسم 7-4-؟ 

. صف الوسائل التي يجب على المؤسسة المالية أن توفرها لاستقبال البلاغات عن المخالفات الفعلية أو المحتملة. 
مرجع الإجابة: القسم 7-4-؟ 

4. ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها وفق سياسة المكافآت والحوافزالتي أعدّتها المؤسسة المالية؟ 

مرجع الإجابة: القسم 4-7-0 
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السداد الكلى أوا 


٠ 
٠ 
52 


ملحق رقم ١‏ 


السداد المبكر: 
كفلت أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية وضوابط التمويل الاستهلاي للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد 
باقي مبلغ التمويلء في أي وقت, باستثناء فقرة حظر السداد المبكرللتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا 
تتجاوز مدة الحظرسنتين من تاريخ إبرام العقد. وذلك دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. ولجهة التمويل الحصول 
على تعويض من المستفيد عن الآتي: 
أ. كلفة إعادة الاستثمارء بما لا يتجاوز كلفة الاجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد 
المتناقص. 
ب. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويلء حسب الشروط الآتية: 

1. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها. 

2 أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل. 

3. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث. 

4. أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل. 


أبرز شروط حساب مبلغ السداد المبكر: 
1 - استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق. بحيث توزع كلفة الاجل تناسبياً بين 
الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنما القسط. 
2- يجب أن يوضح جدول السداد (عاطدآ مملغهأهمكى): 
(عدد الدفعات. تاريخ الدفعة. قيمة الدفعة. قيمة كلفة الأجل (الربح) ومبلغ الأصل من كل دفعة. الرصيد المتبقي من 
مبلغ التمويل بعد كل دفعة). 
3-عند الرغبة بالسداد المبكرء فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بالإضافة إلى كلفة الأجل 
للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبية على أساس الرصيد المتناقص. 
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أمثلة لحساب مبلغ السداد المبكر 


مثال(1) طريقة حساب غيلة السدا المبكرلتهويل شخدى 
اتفاقية تموبل شخصي بمبلغ (50:000) ريال يتم سدادها على شكل دقعات 


شهرية قيمة كل دفعة (4.244) ريال ولمدة (12) شهر. 


في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية 


(6) دفعاتء. يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (25.212.74) ريال 
ومجموع كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد المبكر (179.27) ريال 


4+ + 179.27 - (25:.392 ريال) 


الشبر رصيد بداية القسط الشبري مبلغ كلفة 

الفترة 0 
0 ص2 47 3 45 
3 :5 45 42 111010171 
41100011 41 232320600 
32060610 3 ,4 8 .323 
3238 48 2*0 
0 ظ2ظ2 42626 4 2 
254 8 4 206 
216 43 1,73 
2123 42 1 »16 
1 .»12 44 80457 
2.7 49 48 


000 48 48 
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مثال (2) طريقة حساب مبلغ السداد المبكرلإيجارتموباي للمركبات منتبي بالتملك 
ااتفاقية إيجار تمويلي لمركبة بقيمة (150:.000) ربال يتم سدادها على شكل , 
دفعات شهرية قيمة كل دفعة (2,.300) ربال ولمدة (60) شهرء وتكون الدفعة 
المقدمة (30:000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (14000) ريال بعد إبرام العقد. 
اتفاقية إيجان تموباي لمركية يقيمة (150:000) ربال يثم. .ندادها على شكل 


دفعات شهرية قيمة كل دفعة (2.300) ريال ولمدة (60) شهرء وتكون الدفعة 


المقدمة (30:000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (1:000) ريال بعد إبرام العقد. 


8 + 705.58 > (2:789.66 5ريال) 


18 21# 2 120 

128 148 9 112 
19 21528 11 
1 1 216202 19 
19 2160 9 1 
19 01 171 2128 
2128 2127 1 ”212 
01 ”غ212 2126 212*5 
212*5 21.0 2125 
2125 17 2128 
2128 18 212120 
212120 13 7,»صه,,52 
7 هص52»»2 3 1 4 هشض””2ه52 
4 شهض ”52*52 16 2248 
544118 1,3 55 
935 12235 20 


29 10 20 
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الفترة الأجل 


9 غ2 10 2116 


22.55 1 4 211 9 


55.ظ22 2 1 22.53 


2,9 14 22.53 


9ه ,2 1,1 8569 


111018 1 1 0869 


(0110012 1, 206 111118 


0110012( 15 107طظ 


21128 1 8 1106017 


01213 1,6 2118 


06025 1,8 0012113 


0601 14 06025 


106 1, 5 0601 


0606 10 0١026 


)0)0227 22/9 0) 6 


24 2»,»©3 )0)0227 


214 21 63 ص2 


63 ص2 4 .»2 2.9 


2 «© 8 21 2.9 


١098‏ 2 3 ,»2 5 ص20 


5 ص20 9 2262 106آ/0أ 


16آ/0أ 220 6 :45 


43 ,,1 255 45, 6 


41170016 2215 43 1 


27 2,0 411016 


21101108 29 27 


2.5 22 26101008 


2.5 2.61 5 ةش232 
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الفترة الأجل 


5 ةش* 232 24 23100 
31090 2,2 209 
259 2,6,5 4 2 
4 2 2.2 062 2 
02 2+4 24 208 
208 2,1 7 ظ22ظ2 
7 ظ2ظ2 2.3 4 12222 
124 2,9 5 ؛12 
5 ؛12 1 2 4 »,1 
4 2 1 27 106 
106 2.9 1227 
52227 25 0602 
0602 26.66 0151016 
6 22 2.4 


000 2.4 2.4 
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مثال (3) طريقة حساب مبلغ السداد المبكرلتمويل عقاري 

ااتفاقية تمويل عقاري بقيمة (1,4000.000) ريال يتم سدادها على شكل دفعات 
شهرية قيمة كل دفعة (4.510) ولمدة (300) شير . وتكون الدفعة المقدمة 
(300:000) ريال ويتم دفع الرسوم الإدارية (5000) ريال بعد إبرام العقد. 

في حال رغبة العميل بالسداد المبكر وكان عدد الدفعات المتبقية (120) 
دفعة. يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (406.235.99) ريال ومجموع 
كلفة الأجل للأشهرالثلاثة التالية للسداد المبكر (6.056.03) ريال 


9 56.03 6- (412.292.02 ريال) 


120015 2055 100000 


125.2 20.8 505 


1208 202 2)” 5 


12*28 22 020227 


1.3015 2/00.5 62629 


212*606 23434 2209 


4 ا 207 120003 


16.4 2006 06١002 


2122.7 2> 3 6 


2122662 2538 0 7 


027ا) 209 1210161 


7 اأ) 28 2120/”.2 


10245 20/5 0605 


06238 9 ك2 1/01 


132 26.8 069 


21232 208 0202 28 


1106 2/14 0007 


1 0022 217 3ئ101ؤظظ12 


120 


113 27 0008 
115 232535 005 
111 23232109 0)02308 

11219 232*501 0009 
1*9 232*1 0) 2 2 01 
121323 23707 0] 21 
19 2321 0) 8 
1+9 23251 0219 
1121 232<2<9 0) 2 1 

12# 6 23224 0) 1009 
1.4 2*6 0023 
1” 4 2326 0602.8 
1218 232*552 ])23 5 
1105 232*065 0) 7 
14 23236 ])2 3 
117 221.3 2) 9 
1102 21.8 ])22 2 2 


12028 2327.2 06060156 


121 


75 


4 


رصيد بداية الفترة 


06 [«ؤ2!] 
8 ش 0292922 
000 
2 '[!ط2!] 
8 *2922 
0001106 
03 
06 اأ]0)0) 
659 
53 
52 0055 
003 
00903 
2*9 
2*7 
0223 
6225 
2.9 
21> 0222 
8 ه222 
7 > )0 
004 
0021015 
02128 
2128 
2* 0012 
012.06 
0202227 


(02202 


40300 
40300 
40300 
40300 
40300 
0300 


03100 


122 


مبلغ كلفة الأجل 


2321 


23 


23221 


22226 


228 


27 


2322 


314 


23*03 


9ه3 


31 


23161 


326 


38 


306 


233.62 


34 


3002 


2311207 


39 


2000107 


230601 


20001033 


8ا20'|00 


20064 


2000.4 


203021 


201605 


20600603 


12/069 


123137 


1239 


1206.24 


2122/2 


12123 


138 


1226 


127 


61.ظش*12 


129 


129 


124 


212312 


1234 


12” 8 


12*06 


128 


21206603 


120031 


12413 


12/29 


12*07 


124.2 


126 


126 


12*29 


12105 


17ظ12 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


رصيد بداية الفترة 


02025 
025 
02226 
7 > 022)] 
2”*#*9202)] 
8 جه 2ظ2 
1 2ه2 
8 ه22 
5 2ه2 
7 هش *2ظ2 
2ه ه22 
5ه'2ه2 
2*3 
1ه 2 
6ه 2 
3 ه*2 
4 2 
1ه 2 
3 2 
2 ©طظه 2 
4 2 
5 2 
27 
007 0[ 2 
9 9 ص2 
5ه 6 ص2 
9 00 ص2 
06 ص2 


20206514 


40300 
40300 
0300 
40300 
403100 
40300 


40300 
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مبلغ كلفة الأجل 


3113ذ2320 


2060501 


201201 


2125 


200)0103 6 


207003 


2*67ك2ظ2 


2*7ظ2ظ2 


2 02 


20655 


2503 


108آ350ظ2 


28ظ2ظ2 


5**ظ2ظ2ظ2 


2[”7ك2ظ2 


21*07 


22110171 


232 


229 


2*2 


2 1 


25 


207 


2*2 


206 


2*4 


2*7 


28 


22*14 


124/007 


12309 


12009 


1215 


125.44 


122217 


12** 3 


122.3 


212*8 


122.5 


122.7 


2122>*2 


21222 


5شه”,122 


12*23 


122013 


212*9 


1228 


111131 


128 


12309 


122#*5 


100603 


122 98 


12224 


126 


122003 


122 


120666 


128 


129 


130 


131 


132 


133 


134 


رصيد بداية الفترة 


8 0 ص2 
4 2 
6ه 2 
02 2 
7 2 
6 2 2 
5 ص2 
2*1 
57ص 2 
1 2 
7 2 
02 2 
22.4 
8_ضشه 2 
1ه '2 
2]3 
52 ج232 
1ش.هه 232 
7 2 
5ه '2 
2ك 2 
8ه 22 
0.34++2 
3 جه 2 
1 ه*ه'2<2 
02 ه 2 
2 ه 'هش2*2 
26 


20038 


40300 
40300 
40300 
40300 
40300 
0300 


0300 


124 


مبلغ كلفة الأجل 


26 


12 2'"0ظ2 


2*6 


2''"5ظ2 


09" ''2ظ2 


06069 2'6ظ2 


26 


2' 6 


2*4 


26 


217 5 


08 '2ظ2 


208 


203 


2032 


29 


2 9 


2 6 


2 98 


2*5 


28 


26 


29 


8 ظ2ظ2 


21 


2210.2 


2 4 


24 


22*08 


10334 


1118 


122.44 


121005 


21111 


161 


14.آ”آ12 


1/654 


16 


1/3.64 


155 


1221052 


12012 


1217 


128 


122/761 


122/01 


1220.4 


21222212 


12/55 


2ظ*2122 


1234 


1213.11 


1222 


129 


122518 


15216 


1222.6 


122002 


162 


163 


رصيد بداية الفترة 


6.8 ص2 
6 2ص2 
8 ص2 
53 0 ص2 
7 ظط|[ظ 
114 0ك 
5 ظط[طظ 
7 0ط 
3ط 
9ط 
109*ظظظؤظ 
9 *2*[ؤ 
3 [ظؤظ؛ 
6ط 
00113[طظ 
19*ظ1ؤظ 
8 2ط 
#006'ؤ[ظ 
0606ظؤظ 
004 0ؤظ؛ 
4 0 0[ؤظ؛ 
17ؤ5آ0101313ؤ 
8 ظظ 
02 ظظ 
6 '2ظؤظ؛ 
5 ظ[ظ؛ 
4 ش*ش*شظ[ظ 
420006 


907 | + ط|ؤظ 


40300 
40300 
0300 
40300 
403100 
40300 


40300 
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مبلغ كلفة الأجل 


2*8 


2*2 


2*2 


207 


2 7 


2 1 


2 02 


2 6 


2 06 


28 


236.5 


2 4 


213 


27 


2 6 


29 


208 


2609 


2 8 


222.4 


22*06 


228 


2*4 


2 4 


29 


9ظض2 


2 2 


2 1 


23 


1|012 


12018 


122018 


200103 


20103 


09ظ2ظ2 


2310018ظ2 


4 ظ2ظ2 


04**ظ2ظ2 


2061.2 


1.5[آإ20ظ2 


2001606 


7 ظ2ظ2 


2011703 


213.24 


2212.1 


212 


1.آط200 


2322 


2066.6 


221/14 


2.32 


26 


20.6 


221 


2 1 


28 


2 9 


2 67 


131 


132 


رصيد بداية الفترة 


0[063017إ|ؤظ 
3ط 
10102ط[ظ 
9 ظظظ 
7 ه*'ظظظ؛ 
008 ظظظ 
8 ظظظ 
2.8ظ2ظ2ظ 
5 صهظ 
4 2ط 
5ط 
9 **0ظ 
6 4111 
110100111+ط4 
6 1ط 
7 41112 
6 0ط 
9 001[ظظ 
0008ظظ 
0010101118|[ظ 
232*013 
5 2 
9 ”2322 
23219 
1519آ2*135*1 
01 2 
2.4 
9 232285 


232*602 


40300 
40300 
40300 
40300 
40300 
40300 


030 


126 


مبلغ كلفة الأجل 


22.6 


22 


2 7 


218 


2*1 


21|” .1 


262 


21517 


201339 


225 


21614 


200017 


202.5 


2|000005ظ2 


1 0ظ2ظ2 


35109ظ2ظ2 


203ظ2 


29 


201037 


2|062 5 


12222 


1221.14 


1220.5 


12252]5.8 


12232 


122209 


12529 


100113 


122513 


2.4 


2 8 


2203 


2212 


29 


2>.9 


28 


2220.3 


220.1 


205 


26 


23 


2/15 


25 


219 


2| 1 


2| 7 


21 


201.3 


235 


268 


22 6 


221.5 


225.2 


2 68 


2*1 


2 1 


2007 


206167 


220 


221 


رصيد بداية الفترة 


22 232 
2322 
107إز660ذ2320'01 
9 "2320 
200123013 
200.1 23200 

6 2 232 
2ه 2 
2 22 
2+9 

9 ك2 
1 ك2 
233737 

09 ك2 
1 ه232 
9هه'232 
2336 
25 
9 232 
21221 

2 ه21 
35*68 
321.5 

22”.5 

0"312ظ2 
008ظ2 
200/112 
27614 


2 9 


40300 
40300 
0300 
40300 
403100 
40300 


40300 


127 


مبلغ كلفة الأجل 


12/12 


1222605 


1222 


122.4 


12*27 


122.6 


1326 


1607 


1/108 


39آ”1#2 


11.2 


1113079 


1539 


2100102 


8 ش12 


127 


212229 


1224 


1.201 


212262 


2122.6 


212*”2 


12/3 


212**2 


123.6 


12.4 


121.2 


12655 


12>#*9 


2031.8 


2 5 


228 


2 6 


2 3 


24 


2111 4 


2.3آؤ2'|1ظ2 


2002 


2 1 


668 '2ظ2 


01 '2ظ2 


1 "'2ظ2 


20008 


2*2 


2*3 


2 71 


26 


29 


238 


274 


2*8 


2637 


2508 


2 064 


22.26 


2068 


2001115 


200721 


214 


215 


216 


217 


218 


249 


2230 


رصيد بداية الفترة 


8ه 2ظه2<2 


004 2ظ<2ظ2 


9 'ظ2 


22“ 6 


238 


2 6 


2 02 


253.2 


2.8 


2 7 


2 510.7 


2 4 


2 8 


207 


2 1 


<2 3 


4 ك2 


2 6 


22 002 


2 02 


2 9 


2 4 


2 9 


2060601515 


05 ة 2 


22 9 


09 ظ2ظ2 


77 0006ظ22ظ2 


4 ظ2ظ2 


40300 


40300 


40300 


40300 


40300 


40300 


030 


128 


1266 


123.45 


1237 


122 


120108 


1231166 


123” 8 


120.6 


1237 


1223 


1213.14 


1714 


19 


124 


122 


1 1 


12 


11 6 


1103 


117 


165 


121#.855 


1+6 


1009 


122214 


160618 


122/68 


2121.7 


12226 


204134 


2000055 


01103أإ20 


200718 


32 


2311114 


232*>*2 


3.4 


353 


3007 


366 


226 


21 


23206 


208 


9ه 232 


28 


33 4 


23327 


2233 


2320505 


5آضظش232 


23304 


23111 


06 ك2 


205.2 


02 ك2 


2003 


20714 


2/13 


2/4 


5آ2 


6م20 


277 


2/18 


2/19 


رصيد بداية الفترة 


120065 


12#>*9 


1235.2 


12*35 


12015 


12+11 


21115 


141117 


11719 


1666.4 


12214 


159443 9 


212 7 


129 


1# 5 


21+06 


212023 


1*6 


21*06 


12224 


1*9 


1+2 


1# 3 


1136434 


212*013 


212*171 


9ش*++2112 


06 مك2 


52*3 


40300 


40300 


0300 


40300 


403100 


40300 


40300 


129 


061 ظ”2 


209 


2*8 


28 


207 


01/7ؤ2ؤظؤ 


06 0ظ 


31 


2*9 


25 


26/6 


23254 


20000306 


23202068 


2008 


232020//79 


2006 


200135 


23/2 


251618 


232520104 


2060109 


1603آ200 


57ذ23)6 


5.6آ232 


2*2 


23255 


23237 


2309 


23229 


2340161 


230152 


231.32 


001503ط 


00153ط 


1001134ك 


20301 


2062 


203 


2064 


2065 


2056 


2057 


208 


209 


230 


251 


2ؤ2 


203 


254 


205 


256 


237 


258 


2059 


300 


رصيد بداية الفترة 


9 0*ظ2 
5 ش22 
6..**ةذ2 
11104 
220617 
9 69622 
2929 
0227 
003 ص2 
26 
4*5ظ 
1 ظ[ظ 
232*532 
28 
1[1058[ظ2001 
1 2 
7 2 
21*04 
21*02 
22518 


06 ظطظ 


40300 


0300 


40300 


030 


403 00 


0300 


0300 


03100 


0300 


0300 


0300 


403100 


40300 


40300 


0300 


0300 


03100 


03 00 


0300 


0300 


2130 


0.15ظ4ك4 
0“ 
232/23 
20062 
53.9آ2 
2258 
200.16 
2032.3 
2019 
206 
211 
152/06 
1/006.4 
123 
126 
111007 
2008 
200658 
0016 


44. غ22 


مبلغ الأصل 


060154طظ 


001005ط 


40026 


41112177 


يك 


4101 


41+02 


42054 


7ط 


1ط 


4 4ك 


9ط 


4314 


6ط 


7 *ظؤظ؛ 


4 4ك 


3ط 


002ط[ظ 


4443 2 


4465.4 


16 ططظ 


مثال (2) طريقة حساب مبلغ السداد المبكر لإيجارتمويلي للمركبات منتري بالتملك 
اتفاقية #مويل شخصى.بفيلغ: (100:000) وبال نتم ستدادها علن شكل: دفعات 
شهرية قيمة كل دفعة (4.450) ريال ولمدة (24) شهر. وتستحق الدفعة 


الأولى بعد (20) يوم من تاريخ توقيع العقد. ويتم دفع الرسوم الإدارية (1.:000) 
ريال بعد إبرام العقد. 


في حال رغبة العميل بالسداد المبكروكان عدد الدفعات المتبقية (11) دفعة. 
يكون الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل (47:376.41) ريال ومجموع كلفة 
الأجل للأشهرالثلاثة للسداد المبكر (710.6) ريال 


1+ 48.087.011 ريال) 


21221282120 0005 5صضش©»» 5252 
5555 23,6 9 ,”5 
55259 39 0.»ك22 
2.0 23,©3 27 
27 9 ,23 2007 
7 ص20 4008 210000 
1001000( 10118 20112 
20112 40 02 )2 
02 )0 4 ,47 007 
10 027 440 206059 471 7 ك2 
11 207 440 220 40 7 ».2 
12 7 2 440 2005349 1 +4 6 2 
13 06 2 40 226 4.4 011101011أ'ؤكظك 
14 1 1 01[/أظك 40 29 471 261[ظ 
15 1ط 40 21 49 232,22 
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الشهر رصيد بداية بلغ كاة كه الرصيد نهاية 
الفترة 5 الفترة 


22 4160 1 5 ك2 
17 1 ك2 440 10156 4104 2017 
18 2017 440 1229 4101 7 ك2ظ2 
19 7 ك2 440 1230 00100500 6 286 
20 6 286 40 17 103 4 1 
21 1524 40 522 8 اإ10 6 .1 
22 1,6 40 72.44 001016 2,0 
23 2,0 40 00012ط) 10008 2 0|010 
24 2 1ط 440 2118 2 010 000 


السداد الجزني: 

هل يجوز للمستفيد السداد المبك رلجزء من المبلغ المتبقي من التمويل؟ 

لايوجد في أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ما يمنع السداد المبكرلجزء من المبلغ المتبقي من التمويل. وأوجبت ضوابط 
التمويل الاستهلاي المحدثة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة جهة التمويل قبول أي سداد بموجب عقد التمويل 
قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته. 
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ملحق رقم 0 


نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري 


إشهار جبة التموبل] 


تمواع افسياح عرض تموبل عقاري لل#براد 


بيائات العميل 


ليم العسيل تاريخ تقديم العرضص 
رهم الهوبة الونشية او هوبة المنيم تاريخ انهاء الفرض 
رهم الجوال اللرقم المرجبعي للطلب (رقم الملف) 
إجمالٍ الدخل الشهرقي للال) عاك الدخل الشيري اناج لل 
قسبة إجمالٍ الالتزامات الاتتمانية إلى إجمالي نذا نسبة إجمال الالتزامات الاتنمائية نذا 
الدخل الشبري (فيل منع التموبل) لآل إجمائي الدخل الشبري لقي حال 
يهانات التموبل 
ميلغ التمويل نولا نوع التموبل (إجارة / مرايحة / 
لستصناع  /‏ أخرى) 
(+) ميلم كلفة الأجل 35 معدل النسبة السنوبة (8هه) ذا 
رسوم النهييم العفاري لال) ميلة النقعة المقيمة ليال) 
الدأمين" لوال) امبذة المهم [صهرا) 
في وسوم أوتكاثيف أأخرق* لاك) عدد دققات السداد (دفمة) 
الرسوم الإدارية ليال) ميلة النقعة الشيرية لال) 
(القسط/الآجرة) 
(ع) إجمالي المبلغ المستحيق سداده لمال) نوع كلفة الأجل (تابت/عتفير) 
كلدة الأجل اللنقيرة*: -. (9) الجزء الثابت: 5964 | كلنة الأيل التابتة" نينا 
الجزء اللتغير ‏ (96) 
الحد الأدتى لمبلغ الدفعة الشهربة مثوال مدة ليق) مدة القترة الآرل" (شبرا) 
المفد" 
الحد الأعلى لمبلغ الدفمة الشيربة طوال مدة لال) تاريخ أول إعادة احتساب القيمة 
العقد* الدقداث" 
توفيع العميل على فيمه للقرق بين كلية الأول (ثليت يتقف ] مبلغ الدفعة الأخيرة" لال) 
الناخطات الإسافية 
ابرز بيانات العذار 
نوع العقار [ضقة / فبلا / أرض / ) قيمة العقار 
المبمية العي 
رفم الحسك تارنغ إصدار الصك 
مكان إسدار السك رقم العقار 
مساحة الأرض مساحة اليناء" 
جاهزية العدار للسكن* عدد الغرف" 
عر العشار مدة ضمان المطور العداني" 


تتويه: الايلاع على هذا التموذح لا بغي عن غراية كاقة محدوبات عند التمويل وماسفاته ولا يعني من الاثتزامات الواردة فيه 


(التوفيم ملزم بالتمويل حسب الييانات أعلاه ما لم يتين وحبود معلومات مهملثة 
2 0 1 0 أو تغير ظروف العميل) 
بل كاقفة استفسارائه 
(التوفيع لا يكزم باللوافقة على عفد النمويل) 


*تدرج عبارة إلا بنقبق) إإذا كانث الفقرة المعنية لأ تنطبق على عقد اللتمؤنل 
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ملحق رقم " ب 


نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري 


إقرار بقبول المخاطر الاثتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة 


أفر أنا [اسم العميل رباعياً بخط البد] بأتي تقدمث إلى [اسم الممول مطبوعاً] (الممول) بطلب تمويل عقاري غلى 
صيغة [صبغة التمويل العفاري] وأن الممول قدم لي شرحاً وافباً عن [صبغة التموبل العفاري] وضح لي من غلاله 
شروط وأحكام عفد التموبل هذا ووضع لي المخاطر اللي تصاحب [صيقة التمويل المقاري] وأجاب على جميع 
امستفساراتي وعلى الأخص: 

-١‏ شرح لي الممول أن كلفة الأجل المرتبطة ب[صيفة التموبل المقاري] متفيرة مما يمني أنها قد ترتفع أو قد 
تنخفض خلال مدة التعاقد وأن الفسط اللنفق على دقعه سيتفير ارتفاعاً أو اتخفاضاً وقد أطلعني الممول 
على أمثثة توضح أن مبلغ القسط قد يرتفع ارتفاعاً كبيرا (مثال: القسط المتفق علبه في العقد:. ."مال 
قد بصبح - ٠50بال‏ وقد يصبج:- 0٠‏ امال) وشرج لي الممول ألية إعادة احتساب كلفة الأجل من حيت 
السعر المرجعي ونواريغ إعادة احتساب كلفة الأجل 

؟- اظلمت على نموذج إفمياع لمرض التمويل المقاري موشجاً فيه تسبة كلنة الأجل المرتيطة ب[مييفة 
التموبل العقاري] والحد الأدتى لمبلغ القسط الشيري طوال مدة المقد والحد الأعلى الذي ممكن أن 
يعبل إلبه القسط الشهري. 

"- قدم لي الممول عرض التموبل العقاري وتضمن العرض نسخا واضحة تحتوي على جميع اليياتات من 
عقد التموبل العقاري ومرقشائة ومن نموذج الإقصاح لعرض التموبل العشاري ومن تموذج الإقرار هذا 
وفد أخذت هذه المستندات لمراجعها خارج مقر الممول ولعرضها على من أشاء لحلب الرأي والمشورة ولم 
تقل مبلاحية المرض عن غمسة عشريوم عمل. 

#- وفرلل الممول مستشاراً اثثمانيأ تواميل معي وقدم لي [هائفبا/حضورباً] شرح وافيا عن [صيقة التموبل 
المقاري] وضع لي من غلاله شروط وأحكام عفد التموبل هذا ووضع لي المخاطر التي تمياحب [صيفة 
التموبل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي 

وبعد أن اطلعت على كاقنة تفاصيل عرض وصيفة التموبل المقاري وفبمهها فبماً ناقباً للجبالة. وبعد أن درست 
كاقنة اللتزاماتي وأخذت قي الاعتبار كاقة الاحثمالات المستقبلية وما بترئب علها من أعباء والتزامات غير لك الني 
أنحملها قبل توفيع العقد. فإئني هذا. وبكامل إرادتي. أفبل الالتزاما المترتبة على هذا النوع من التمويل العقاري 
عند توقيم العفد وكامل مرفقاته 
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السداد المبكر 
كفلت أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية وضوابط التمويل الاستهلاي للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد 
باقي مبلغ التمويلء في أي وقت, باستثناء فقرة حظر السداد المبكرللتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا 
تتجاوز مدة الحظرسنتين من تاريخ إبرام العقد. وذلك دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. ولجهة التمويل الحصول 
على تعويض من المستفيد عن الآتي: 
أ. كلفة إعادة الاستثمارء بما لا يتجاوز كلفة الاجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد 
المتناقص. 
ب. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويلء حسب الشروط الآتية: 

1. أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها. 

2 أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل. 

3. عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث. 


أبرز شروط حساب مبلغ السداد المبكر: 
1. استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق. بحيث توزع كلفة الاجل تناسبياً بين 
الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط. 
2 يجب أن يوضح جدول السداد (عاطدآ مهمه رهمكى): 
(عدد الدفعات.ء تاريخ الدفعة. قيمة الدفعة. قيمة كلفة الأجل (الربح) ومبلغ الأصل من كل دفعة. الرصيد المتبقي من 
مبلغ التمويل بعد كل دفعة). 
3. عند الرغبة بالسداد المبكرء فإنه يتعين سداد كامل الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بالإضافة إلى كلفة الأجل للأشهر 
الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. 
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مسرد المصطلحات والاختصارات 


البطاقات الائتمانية: 
هي بطاقة تُمكّن حاملها محليًا ودوليًًا من الحصول بشكل مُسبق على النقد أوالسلع أوالخدمات من المؤسسات التجارية 
على أن يُسدد حامل البطاقة لاحقًّا أوحسب الاتفاقية المبلغ المستحق على البطاقة. 

التمويل الاستهلاي: 

يمنح هذا التمويل للأفراد بغرض إشباع احتياجات العملاء. وغالبًا ما يكون هذا التمويل بضمان الراتب الذي يتقاضاه 
المستفيدء أوبضمانات شخصية أوعينية أخرى حسب متطلبات مصدر البطاقة. 

التمويل العقاري: 

التمويل العقاري هو التمويل الممنوح للعميل لأغراض بناء الوحدات السكنية والتجارية أو شرائهاء أوشراء الأراضي 
السكنية وتطويرهاء وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. 

الإيجارالتمويلي: 

كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة, أومنافع. أوخدمات. أوحقوق معنوية بصفته مالكًا لهاء أو 
لمنفعتهاء أوقادرًا على تملكباء أوقادرًا على إقامتهاء وذلك إذا كان حصول المؤجرعلها لأجل تأجيرها على الآخرين على سبيل 
الاحتراف يعد عقدًا إيجاربًا تمويليًا. 

تيظاقة مشابية لبظافة الأضمان إلأآها كترم خاملها بسواد كامل اللبلغ االستعق ع تابه كفى الحماب: أوق ارت 
الاستحقاق المحدد في كشف الحساب». 


شركات البطاقات الدولية: 

يقصد بها مشغلو أنظمة الدفع مثل فيزاء ماستركاردء أمريكان إكسبرسء يونيون باي ودايفرز كلوب. أو الجبات الأخرى 
المشابهة. 

عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الاثتمان أوبطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة؛ مثل السحب النقدي 
من خلال أجهزة نقاط البيع أوالسحب النقدي من خلال المتاجر الكبيرة. 

شركة معلومات ائتمانية: 

شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في 
المملكة العربية السعودية. 

التعثر(في البطاقات): 

عدم التزام حامل البطاقة بأحكام اتفاقية بطاقة الاثتمان أوالحسم وشروطها؛ فينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة 
للقسط الشهري لمدة )1١(‏ يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق. 

الاحتيال: 


إجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أومنتج أوخدمة). 
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مدة السماح: 


التاريخ أوالمدة الي يمكن خلالبا سداد مبلغ الائتمان المُقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أورسوم ربحية بسبب 


احتساب عمولة دورية أومعدل ربح. 

الإفصاح الأولي: 

المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جبهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أوحسم شهري. 
السويل العقارق: 


«منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن». 

عقد التمويل العقاري: 

«عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن». 

حقوق عقود التمويل العقاري: 

«التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري». 
شركة التمويل العقاري: 

«الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري». 


الممول العقاري: 
«البنوك التجارية. وشركات التمويل العقاري المرخص لبا بمزاولة نشاط التمويل العقاري». 
الدعم الإسكاني: 


«معونة مالية أوائتمانية تقدمها الدولة أوجمعيات الإسكان أوغيرها بغرض تيسير الإسكان». 
شركة إعادة التمويل العقاري: 

«الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري». 

التقرير الائتماني للعميل: 


التقرير الائتتماني للعميل هوعبارة عن تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات العميل الائتمانية كافة مع 
الجهات المانحة للائتمان: ويتضمن التقرير المنتجات المالية التي حُصل علها؛ مثل القروض والبطاقات الاثتمانية, 
بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بها؛ كتاريخ الاستحقاقء. ومبلغ القسطء. وحالة السداد. 


نسبة عبء المديونية: 
تُعبرنسبة عبء المديونية (081) 2610 دع0:ن8 +6 0) عن نسبة تحمل العميل لسداد الأقساط الشهرية بناءً على راتبه 
نموذج الاثتمان (05): 


يتضمن النموذج ه معايي رأساسية مرتبطة بالعميل وتبدأ بحرف (0) وهي نوع العملاءء والقدرة على السداد. والغرض من 
الاثتمانء والحماية والنظرة المستقبلية. 
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البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك ال مركزي السعودي والمرخص لبا بمزاولة نشاط أو أكثرمن أنشطة 
التمويل. 

كلفة الأجل: 

قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويلء ويمكن التعبيرعها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أومتغيرة من مبلغ 
كلفة الأجل المتغيرة: 

كلفة الأجل التي تحدد بناءً على مؤش رأو معدل مرجعي. محدد بوضوح.ء ومثبت 2 عقد التمويل. وتتغيربتغير المؤشر. 

هي وظيفة مستقلة تحدد وتقومء وتقدم النصح والمشورة. وتراقب. وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك, 
المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أوإدارية. أوخسائرمالية. أوبما يؤدي للإضراربسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام 
بالأنظمة والضوابط الرقابية أومعاييرالسلوك والممارسة المهنية السليمة. 

المسؤول عن إدارة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 

يجب على المسؤول عن إدارة الالتتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التأكد من التزام البنك بتطبيق قواعد 
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومبادئ معايير اعرف عميلك (0/ا! ا10هؤ5نان اناملا لاوم »ا )ء ومن 
أهمها قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلبها والإشراف الفني على الوحدة المنشأة في البنك لبذا الغرض. 
المسؤول عن مكافحة غسل الأموال: 

الأموال والقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. 

المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة: 

وفمًا للمادة الثانية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموالء على المؤسسات المالية والأعمال والممن غير المالية المحددة 
والمنظمات غير البادفة للريح إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات 
والسياسات والضوابطء وفقًا لمعيار معدل المخاطر. 
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كفرواكاوكصطاهات هبنة 


اشاتان لم 
ار ل لاد لومت 

ععىروط ءاكدآ مهنع34 لد محماط 

ععصة تام صمت لمعتصطعع] 


خطة التطوير الشخصية / الفردية مدا معدم هاعبعما لحممىعم 
إدارة الموارد البشرية اداع ماع28 ضذا/ا! دعء ناودع ما صسددصنالا 
5لععم أه بإطعنوع نط ددعده|5ةا/ 
نظرية وضع البدف (إدوين لوك) (عاء ها مأساط) بصمعط! ومنعع؟ لوه 
نه عرمعد لععءصةله8 
اعما1 
لاع اع38لةا/طا دده أغهرعم 0 


إجراءات التشغيل القياسية دعانالعءه:( عماعةءء م0 30لصة5 


1 


ِ 
حد 


الأسئلة متعددة الاختيارات 
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الأسئلة متعددة الاختيارات 
وضعت الأسئلة لتعطي المختبرلمحة عن نموذج أسئلة الاختبار. لكن يرجى أخذ العلم أن هذه ليست أسئلة الاختبارالفعلي 


يرجى اختيارالإجابة/ الإجابات الصحيحة عن كل سؤالء ثم التأكد من الإجابات في نباية هذا القسم. 


١.يمنح‏ هذا التمويل للأفراد بغرض إشباع احتياجات العملاء. وغالبًا ما يكون هذا التمويل بضمان الراتب الذي يتقاضاه 
المستفيد: 

أ. التمويل الاستهلاكي. 

ب. التمويل العقاري. 

ج. التسبيلات الائتمانية المباشرة. 

د. الإيجار التموياي. 


؟. الحد الأدنى للسداد في البطاقات الائتمانية هو: 
أ. ه/ 

ب 37/ 

1١ 0 6 

د. ه11 


". هي بطاقة ثمكن حاملها محليًا ودوليًا من الحصول بشكل مُسبق على النقد أو السلع أوالخدمات من المؤسسات التجارية. 
على أن يُسدد حامل البطاقة لاحقًا المبلغ المستحق على البطاقة: 


أ. بطاقة الحسم الشهري. 
ب. بطاقة الشركات. 

ج. بطاقة أعمال. 

د. بطاقة الائتمان. 


؟. يعد حامل البطاقة الائتمانية متعثراً عند عدم سداد القسط الشهري لمدة (......) من تاريخ الاستحقاق. 
أ. ٠١‏ يوماً تقويمياً 

ب. ٠٠١‏ يوماً تقويمياً 

ج. ٠١‏ أيام تقويمية 

د. ٠٠١‏ يومًا تقويميا 


فسن بظاقه كلوه حامليا سداد كال اللبلة الستسق عبن تسليه كشف الغييات أوق تاربع الانتحقاق المحدد اق الكشيف: 
أ. بطاقة الحسم الشهري. 

ب. بطاقة الشركات. 

ج. بطاقة أعمال. 

د. بطاقة الائتمان. 
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1١‏ . «تصرّف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول غلى 'تقنك أو منتج أوخدمة)». تصف العبارة 


د. إسناد المهام. 


. المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جبة الإصدارعند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري: 
8 الإفصاح الأولي. 


8. أي مما يلي يعد من الضوابط المحدثة لإصداربطاقات الاثتمان والحسم الشهري وتشغيلها؟ (اختراجابتين صحيحتين) 
أ. الإفصاح الأولي. 

ب. الإفصاح العام. 

ج. الشفافية والإفصاح. 

د. قواعد التعامل مع العميل ومعاييره. 

ف التسوية المركبية. 


ف أي عمايق كحد هن التطليات العافة الزلرمة الجبة اهدر ليظافاك الامان أو الحسم الكتبرق؟ (اختر إجاين 
صحيحتين ) 

بد اقباع الجدوة االصدرة لابتراتيجية فعالة لإدارة لياط 

ج. عدم الالتزام بالسياسات والتعليمات مع شركات الدفع الدولية. 

د. عدم التزام حامل البطاقة بشروط (اتفاقية حامل البطاقة) وأحكامها. 

هو يحق للجهة المحمدرة إصداربطاقة ائتمان أوبطاقة حسم شهري دوت الحصول عان نموذج طلب موقع من حامل البطاقة. 


.٠‏ في حال طلب إصداربطاقة الاتتمان والحسم الشهري الجديدة. ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي 
(الراتب) لغيرعملاء البتك. هو: 
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.١‏ يمكن لجبة إصدار البطاقات أن تُصِدَّرللعميل بطاقة ائتمان أوحسم شهري بديلة بمدة صلاحية جديدة في الحالات 
الآنية: (اخترإجابتين صحيحتين) 

ا. إذا لم تصدرمتطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة. 

ب. إذا كان الحساب متعثرً. 

ج. إذا أبلغ عن فقدان البطاقة أوسرقتها أوتلفها. 

د. إذا لم تنته مدة صلاحية البطاقة الأصلية. 

ه. إذا أوقفت البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أوعملية مشبوهة. 


.١ ١‏ عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة» ينبغي لجهة الإصدارمراعاة الآتي: 
. الشروط غير العادلة. 

ب. الشروط العادلة. 

نم إساله الحقوق. 

اسيذلوهاك سارك الحيياب: 


.١‏ ينبغي أن يتخبمن بيان الإفصاح الأولي بحدّ أدنى على المعلومات الآتية: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. حد الائتمان المبدئي. إذا كان معروفًا في وقت إعداد الإفصاح. 

ب. الحد الأعلى للمبلغ المستحق خلال كل مدة دفع وطريقة تحديده. 

ج. معلومات سلوك الحساب. 

د. طبيعة الرسوم والعمولات كافة. 

ه. نتائج تحليل عبء الدين. 


؟١.‏ يتعين على الجهة المُصدّرة للبطاقة إشعارحاملي البطاقات فورًا بأي تعديلات أوتغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات 
الاتتمان أوبطاقات الحسم الشهري. مُقدمًا قبل (20) يومًا على الأقل من التغييروفقًا لمبدأً: 

أ. حقوق حامل البطاقة والتزاماته. 

ب. الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم. 

ج. تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات. 

د. اتفاقية بطاقة الاثتمان أو الحسم الشهري. 


5. ينبغي للجهة المصدّرة للبطاقة إشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال (50) 
يومًا من تاريخ تنفيذ العملية بحدٍ أقتضى: ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه المدة إلا بعد الحصول 
على موافقة حامل البطاقة المسبقة والموثقة وفقًا لمبدأً: 


أحهوق حامل البظاقة والتراماتة. 

ب الإقصاح عن الأتهاب والعمولاك والرسوم: 
ج. تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات. 

د. اتفاقية بطاقة الاثتمان أو الحسم الشهري. 
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7" لاا يحق للجهات المصدّرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة مدة سماح لاتقل عن: 
أ. () أيام لسداد المبالغ المستحقة. 

ب. )١5(‏ يومًا لسداد المبالغ المستحقة. 

ج. )1١(‏ يومًا لسداد المبالغ المستحقة. 

د. (0") يومًا لسداد المبالغ المستحقة. 


.١١‏ يحق للجهة المصدرة للبطاقات فرض رسوم. وحيث لا تتجاوز رسوم السحب النقدي: 

أ. 6/ رالا سعوديًا لكل عملية سحب نقدي بمبلغ )"٠٠١(‏ ريال سعودي وأقل. 

ب. ”/ من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز )١٠٠٠(‏ ريال سعوديء وبحد أقصى )1٠١(‏ ريال سعودي. 
ج. 6/ ربالا سعوديًا لكل عملية سحب نقدي بمبلغ )0.٠0(‏ ريال سعودي وأقل. 

د. 5/ من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز )2.٠٠(‏ ريال سعوديء وبحد أقصى )1٠١(‏ ريال سعودي. 


. يعد من ضوابط التمويل الاستبلاي التي يجب على الممول الالتزام بها وفقًا لمبدأ الشفافية والإفصاح: 

أ. التثقيف والتوعية المالية. 

ب. سلوكيات العمل وأخلاقياته. 

ج. حماية خصوصيات المعلومات. 

د. تزويد العملاء بالوثائق الكاملة التي تغطي اتفاقيات القروض. وبرامج السداد. وخطابات إقرار المقترضين. 


1. أهم المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان ذات الصلة هي: 
لنناء إجراءات السداد المبكروأحكامه. والرسوم. 
ج. تحديث المعلومات. 


ا هوموؤشرستدارف غليه دولا الإقضاح عن اللتكلمة الفدلية اويل ديدعل فى حشابه الكاليف والرسيد الؤدارية 
كافة: 


أ. معدل النسبة السنوية. 

ب. معدل العائد. 

ج. معدل العائد على الاستثمار. 
د. معدل الإنفاق. 


.»١‏ تُعد اتفاقية التمويل الاستهلاكي أواتفاقية الضمان غيرعادلة إذا: (اخترإجابتين صحيحتين) 

أ. تم اتباع الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المقترضين. 

ب. تم تغييرأي مصاريف تعاقدية. أوتعويضاتء أورسوم غيرسعرعمولة التمويل أو معدل الربح. 

ج. أدخلت شروط على إمكانية تغييرسعرعمولة التمويل أومعدل الربح من شأنها الإجحاف بحق المستفيد. 
نكم ممارسة عملية تقل الملكية. 

ه. وقع المقترض أو الضامن على شيك يضمن تسديد المبلغ المستحق بكامله أو جزئيًا. 
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”.كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري هو: 


"". وفقًا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية؛ يختص البنك المركزي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري 
بالآتي: (اخقرإجابتهن صحيحتين) 


أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين. 

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 
ج. فراسة السوق العقاري. 

ذ. تتحديك أسبعارالعقارات: 


ه- المنافسة العقارية. 


4. يجوز للمؤجرفسخ العقد ومطالبة المستأجربالإخلاء وإعادة الأصل المؤجرمع مطالبة المستأجربما يلي: (اخترإجابتين 
صحيحتين) 

أ. ما يدفعه المؤجرلطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد. 

ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل. 

ج. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ فسخ العقد. 

د. قيمة استخدام الأصل المؤجرمن وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر. 

ه. رهن الأصل الممول. 


. يجوز للمستأجرفي أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة 
الإيجار. وني هذه الحالة يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية: (اخترإجابتين صحيحتين) 

أ. ما يدفعه المؤجرلطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد. 

ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل. 

ج. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حت تاريخ فسخ العقد. 

د. قيمة استخدام الأصل المؤجرمن وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر. 

ه. رهن الأصل الممول. 


"". تلتزم جبة التمويل بفك الرهن عن الأصل المُمول في حالة وفاء المستفيد بجميع التزاماته في العقد خلال مدة لا تتجاوز: 
أ. (7) أيام عمل من تاريخ سداد القسط الأخي ر أو الدفعة الأخيرة. 

ب. (15) يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة. 

ج. )١3١(‏ يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة. 

د. (0") يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة. 
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للا يعد اللسكاج رمهلا بالعغد اق خالة امتناعة عن سد اه قلاث دفعاك متعالية أوالتأشرق داف حمس دقعات تتغرقة 
لمدة (7) أيام عمل أو أكث ر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل: 

أ. (") سنوات من مدة العقد. 

ب. (45) سنوات من مدة العقد. 

ج.(7) سنوات من مدة العقد. 


د. (9) سنوات من مدة العقد. 


يقوم المستأجربدفع دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد حتى لولم ينتفع بالأصل المؤْجّرء إلا إذا كان 
عدم الانتفاع بسبب الْمُؤْجّرء ومع ذلك فإنه: 


أ. يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية. يدفعها المستأجرني حال تأخره في السداد. بشرط ألا تتجاوز عدد 
الدفعات التي تأخرعن سدادها. 

ب. يجوز استخدام الأصل المؤجرمن وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر. 

ج. يجوز رهن الأصل الممول. 

د. يجوز تعجيل جزء من الأجرة» وترد المبالغ المعجلة من الأجرة إن تعذرتسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى 
المستأجر. 

ه. يجوز دفع المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل. 


1. يتحمل المستأجرقيمة العقارباستثناء ما يغطيه التأمين» إذا تسبب في: 
أ. الانتفاع منه. 

ب. فسخ العقد. 

ج. التنازل عن العقد. 

د. هلاك العقار. 


"0٠‏ تقع نفقات التأمين على العقارعلى عاتق: 
اموجن 
بساحن 
ج. شركة التأمين. 
د. المقاول. 


.”١‏ مما يلي يعد من الأحكام والشروط الأساسية للمنتج أوالخدمة التمويلية: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. إجراءات التسجيل. 

بتخليل شخضية العميل: 

ج. إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل. 

د. تحليل قدرة العميل على السداد. 

ه. إجراءات التعامل مع الشكوى. 


148 


؟؟. ينبغي للجهة الممولة الإبلاغ عن أي تغييرني الأحكام والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات التمويلية خلال: 
أ. ١١‏ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
ب. ٠١‏ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
ج. ١‏ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
د. ؛ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 


"". ينبغي لجهة التمويل تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء. بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة 
الفهيم ودقيقة وغيرمضللة. وفمًا لمبدا: 


[ العامة محدل وا تحراق 

ب. الإفصاح والشفافية. 

ي الشقيف والتوغية زثالية 
د. سلوكيات العمل وأخلاقياته. 


4 ".ينبغي لجهة التمويل وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف العملاء الحاليين والمستقبليين ومهاراتهم. ورفع مستوى 
الوعي والإرشاد لدهيمء وفمًا لجا 


أ. المعاملة بعدل وإنصاف. 

ب. الإفصاح والشفافية. 
اليف والفوعية المالية. 
دسلوكيات العمل واخلافياتة: 


ينيغ اوداع للحملا السدرةغان البغيث واللقاركة بين قصل العدمات واللمتمات ومقادفييا وإتكا دي الفحريل نينا 
بسبولة ووضوح وبتكلفة معقولة» وفقًا لمبداً: 

أ. المنافسة. 

ب. الإفصاح والشفافية. 

الضفيف والدوعية اكالية 

د. سلوكيات العمل وأخلاقياته. 


". على جهة التمويل إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغييرفي الأحكام والشروط خلال: 
أ. (9) أيام عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 

ب. (15) يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 

ج. )1١(‏ يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 

د. (0) يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير. 
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”. أي مما يلي يعد من التزامات جهة التمويل قبل أوعند إبرام اتفاقية التمويل؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. دراسة السمعة الائتمانية للمستفيد. 

ب. على جهة التمويل الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التمويلية. 
ج. دراسة المركز الائتماني للعميل. 

د. على جهة التمويل الحصول على طلب من العميل من وسيلة اتصال مضمونة» قبل منح تمويل جديد. 

ه. دراسة أهلية المستفيد وصلاحية الاقتراض. 


. يجب على جهة التمويل عدم إرسال مواد تسويقية تحمل مخاطرغير مناسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن: 
أ. (17) سنة. 

ب (لا١)ستة:‏ 

ج. (18) سنة. 


د. )3١(‏ سنة. 


تكاليف إضافية. وذلك في حالة حدوث تعث رأوسداد مبكرللتمويل» وفمًا لبدا: 


أ. التزامات جية التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل. 
ب. التزامات جهة التمويل بعد إبرام اتفاقية التمويل. 
ج. التزامات جهة التمويل عند إبرام اتفاقية التمويل. 
د التزامات جهة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل أوعنده. 


..٠‏ أي مما يلي يعدٌ من متطلبات الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها كمية فقط. 

ب. دراسة السوق والمنتج. 

ج. يجب الإفصاح عن جميع أنواع المنتجات وفئات التعرض والآجال ضمن نطاق هذه القواعد. 

د. عدم التعرض للمخاطر. 


ه. تحديد نسبة التمويل. 


١‏ . هو عبارة عن تقرير شامل ومتكامل يحتوي على كافة تفاصيل التعاملات الائتمانية للعميل مع الجبات المانحة للائتمان: 
أ. التقرير الائتماني للعميل. 

ب. التقرير المالي. 

ج. كشف الحساب. 

د. كشف القروض. 
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؟؟. تهدف عملية تحديد نسبة عبء المديونية إلى: (اخترإجابتين صحيحتين) 

أ. التنويع والتخصص. 

ب. الأهلية الاثتمانية. 

ج. تقدير مستوى السيولة المناسب. 

ذتنظيم غملية الافتزاض وإبقاء العبم المال الخاض يسداك الأقساط الشبرية معت السيطرة. 
ف تجتب إخباعة الوقث والجبد ق طلب تمويل قد يقابل ف الهاية بالرفقض. 


47. إذا كان الراتب الشهري للعميل مثلًا /٠٠٠٠‏ ريال سعوديء وكانت قيمة جميع الأقساط الشهرية ٠٠٠٠١‏ ريال سعوديء 
فتكون نسبة عبء المديونية: 

أ هام 

بن 

ج. 710/. 

ار 


. يتمثل هذا المعيارفي مدى توفر الضمانات التي يقدمها المقترض إلى المنظمة أو المؤسسة المالية من حيث قيمتها السوقية 
وسيولة تسييلها ومخاطرها: 

أ. الغرض من الائتمان. 

ج. الآفاق المستقبلية. 

د. الحماية. 

أ. الأرباح. 

ب. السيولة. 

د. المبيعات. 


1 . «عدم إمكانية التقديرالمطلق لتلقي الأرباح المرجوة والمتوقعة من عملية توظيف الأموال». تصف العبارة السابقة: 
أ. مخاطر الإقراض. 

ب. مخاطر عدم السداد. 

ج. مخاطر التضخم. 

د. مخاطر السيولة. 
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7غ. تعرف المخاطر المرتيطة بالقدرة الشرائية للقروض وفوائدها ب: 
أ. مخاطر الإقراض. 

ب. مخاطر عدم السداد. 

3 مخاطر التضخم. 

د. مخاطر السيولة. 


8. المخاطر المرتبطة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على أسعارالفائدة في المستقبلء مما يؤثرفي تكلفة تمويل البنكء تعرف ب: 
أ. مخاطرالسيولة. 

ب. مخاطر عدم السداد. 

ج: مخاطر التضخم. 

د. مخاطرمعدلات الفائدة. 


4 . تعرف المخاطر المتعلقة بالمدين بن 
أ. مخاطرالسيولة. 

ب. مخاطر عدم السداد. 

8 مخاطر التضخم. 

د. مخاطرسعر الصرف. 


. «الكلفة التي تحدّد بناء على مؤشرأومعدل مرجعي محدد بوضوح ومثبت ف عقد التمويل» وتتغيربتغيرالمؤشر». تصف 
العبارة السابقة: 


أ. كلفة الأجل المتغيرة. 
ب. كلفة الأجل الثابتة. 
ج. كلفة الأجل. 

ف هبلغ التمويل: 


.١‏ المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاقء أوللاستثمارء أوللادخاربعد حسم المصاريف الأساسية: 
أ. إجمالي الدخل الشهري. 
ب إتجمال الرايية 


. يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساويًا للحد الأدنى للسداد من السقف الاثتماني لكل بطاقة ائتمان 
مصدرة للعميل. وفقًا للمبادئ: 

أ. الكمية للتمويل المسؤول. 

ب. النوعية للتمويل المسؤول. 

ج. المالية للتمويل المسؤول. 

ف الاتسنانية للخمويل المسؤول: 
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#ممشفيع قب التسمل عاق البائع إجبال مكليةه اشيرق ( )١‏ ريال سعودي فأقل للقيود الآتية: 
أ. الاتتجاوز الالتزامات الاثتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما تسيعة (70/5) من إجمال الدخل الشيرق للعميل. 

ب. ألا تتجاوز الالتزامات الاثتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (14/) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 
ج. الاتتجاوز الالتزامات الانتمائية الشبرية المثرتبة على التمويل ما تسبعه )7١(‏ من إجمال الذخل الشيرق للعميل. 
د. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55/) من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 


4. تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري )16٠٠٠٠١(‏ ريال سعودي وأقل من )١9,.٠٠(‏ ريال 
سعودي للقيود الآتية: 

[الاتعجاوق الالتزامات الانعمابية الشيربة الكارقية عاق التمويل ها تسيعة (8///) من إجماق اتدل الشهرق العميل, 

ب الاتفجاون الالتواماتالاتضمائية الشرنة اللترفبة غان'السويل هاا تضيتة (7) من إجماق الوخل الشبرى للعميل. 

بج الامتجاوق الالتزامات الاتتماتية الشيرية المثرقنة عاق العمويل ما تسبعة (:279) من إجماق الدخل الشيرق للعميل. 

د ألا جاوز الالتزامات الاتتمانية الشبرية المآرتبة على العمويل ها تسبعه (58/() من إجمال البخل الشبرف للعميل. 


620 . تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري ( 0" ) ريال سعودي فأكثرللقيود الآنية: 


أ. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 
للعميل ما نسبته :)/5١1,755(‏ وللعملاء المتقاعدين )/2١5(‏ من إجماليٍ الراتب 


ب. ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 
للعميل ما نسبته (765/): وللعملاء المتقاعدين )/27٠١(‏ من إجمالي الراتب. 


ج الا متجاوز الالتزامات الاكتمانية الشبرية المترقبة على العمويل والمركبطة فقط بالاستقطاع الشيري هن إجمال الراتب 
للعميل ما نسبته (77,57/): وللعملاء المتقاعدين (75/) من إجمالي الراتب. 


د ألاتنجاوز الالتزامات الأنتمانية الشهرية المترقبة على التمويل والمرتبطة ققط بالاستقطاع الشبري من إجمال الراتب 
للعميل ما نسبته )/2٠(‏ وللعملاء المتقاعدين (7"0/) من إجمالي الراتب 


. أي مما يلي يعد من المؤشرات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. استخدام حسابات مصرفية تابعة لأشخاص آخرين. 
ب. تعمد العميل إخفاء بيانات ومعلومات مهمة؛ مثل مقر إقامته الفعلية. 
ج. عدم تناسب عمليات العميل وتكرارها مع دخله والمعلومات المقدمة. 
د. انتماء المستفيد الحقيقي إلى منطقة معروفة بالنشاط الإجرامي. 
ه. وجود سجل إجرامي للمشتبه به. 


لاف أى مما بان يعد من المؤشرات التعلقة بطبيغة حعركة الحساب؟[اخكرإجابفين صحيحتين) 
أ. التغير المفاجئ في مستوى معيشة المشتبه به وأفراد عائلته دون مسوّغ واضح 
ب وجود سجل إجرامي للمشفية يه 

ج. الصرف على أوقات متقاربة أوسحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت قد نشأت في الخارج. 
د. إيداعات نقدية في عدد من الحسابات المفتوحة بهويات مزورة في فروع مختلفة للبنك نفسه. 
ه. تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة وإيداعبا في شكل مبالغ أصغر. 
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8. أي مما يلي يعد من المؤشرات التي تتعلق بالنقل المادي للأموال عبر الحدود؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. إجراءات العميل عمليات من بلد معروف بتجارة المخدرات وترويجها أوزراعتها أوإنتاجهاء أوفها اضطرابات سياسية. 
ب. تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة وإيداعها في شكل مبالغ أصغر. 

ج. الصرف على أوقات متقاربة أوسحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت قد نشأت في الخارج. 

د. الصرف على أوقات متقاربة أوسحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت قد نشأت في الخارج. 


هو تحويلات كبيرة أو غير معتادة للأوراق المالية في صورة نقدية. 


49. أي مما يلي يعد من المؤشرات المتعلقة بالمعاملات المالية؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مسوّغ واضح. 

ب . شراء أوراق مالية لا تتناسب مع دخل العميل. 

ج. كثرة استفسارالمشتبه به أومن ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال. 

د. التغير المفاجئ في مستوى معيشة المشتبه به وأفراد عائلته دون مسوّغ واضح. 

ه. تحويلات كبيرة أو غير معتادة للأوراق المالية في صورة نقدية. 


.٠‏ أي مما يلي يعد من المؤشرات المتعلقة بسلوك المشتبه به وتصرفاته؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. التغير المفاجئ في مستوى معيشة المشتبه به وأفراد عائلته دون مسوّغ واضح. 

ب. شراء عقارات. ومجوهرات. ومركبات أوأصول أخرى بقيمة عالية. 

ج. امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مسوغ واضح. 

د. ظبور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أومن ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية. 


هه تحويلات كبيرة أو غير معتادة للأوراق المالية في صورة نقدية. 


.١‏ هي وظيفة مستقلة تحدد وتقوّمء وتقدم النصح والمشورة. وتراقب. وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك: 
أ. وظيفة المسؤول عن مكافحة غسل الأموال. 

ب. وظيفة إدارة الالتزام. 

ج. وظيفة المسؤول عن وحدة التدقيق والمراجعة. 

د. وظيفة المسؤول عن الإدارة. 


؟. أي مما يلي يعد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توفر مؤشرات ودلائل كافية لها علاقة بغسل الأموال أوبتمويل 
الإرهاب: (اخترإجابتين صحيحتين) 


. بلغ الإدارة العامة للتحريات المالية بتلك العملية فورًا 

بإناق وحدة الفخريات اخثالية قروزارة الداخلية. 

6 الإبلاغ عن امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مسوع واضح. 

ف الإباخ عن ظبور عاهات القلق والاتباك على المشقبة به أومن يغوب غفه أثناء فتفيق العملية. 


ه. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة» وتزويد 
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. يشتمل نموذج إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بحدٍّ أدنى على المعلومات الآتية: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. كشوف الحسابات لمدة سنتين. 

ب .أسماء الأشخاص المتهمين. ومعلومات عن عناوبنهم وأرقام هواتفهم. 

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة. 

د. جميع البيانات والمعلومات الشخصية المتوفرة. 

همكمية الأموال المراد حجزها. 


4. عند الاشتباه بتعاملات مشبوهة: يجب على المؤسسات المالية أن تقدم للإدارة العامة للتحريات المالية تقريرًا مفصلاً 
يتضمن على: (اختر إجابتين صحيحتين) 

أ. صورًا من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب. 

ب .أسماء الأشخاص المهمينء ومعلومات عن عناوبنهم وأرقام هواتفهم. 

ج. المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة. 

د. بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها. 

همكمية الأموال المراد حجزها. 


5". الأمربالحجزالتحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لا تتجاوز مدته: 
أ. 1٠‏ يوم. 

ب . 6١‏ يوم. 

ج. تحدد المدة من قبل الجهات صاحبة الصلاحية. 

د. حتى تنتبي الجريمة. 


5. من أهم أهداف إدارة حماية العملاء؟ (اخترإجابتين صحيحتين) 

أ. التأكد من التزام القطاعات المالية كافة بالسياسات ضمن نطاق مهام حماية العملاء. 
ب. استقبال شكاوى عملاء مختلف القطاعات المالية بحنها. 

ج. إبرام العقود بين العملاء والمؤسسات المالية. 

د. جمع البيانات والمعلومات الشخصية المتوفرة عن العملاء. 

ه. مراجعة الحسابات الشخصية للعملاء. 


". يجب أن يحتوي عقد التمويل بين جهة التمويل والمستفيد على الأقل للبيانات والمعلومات الآتية: (اختر إجابتين 
صحيحتين ) 

أ. رقم الحساب الخاص والمبالغ المتوفرة في حساب العميل. 

ب. البيانات والمعلومات الشخصية المتوفرة عن العملاء. 

ج. الملاءة المالية والأخلاقية للعميل. 

د. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. 


هم إجراءات ممارسة حق إنهاء عقك التمويل. 
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"لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها جبة التمويل من المستفيد ما 
يعادل: 

أ. )/١(‏ من مبلغ التمويلء أوثلاثة آلاف ريالء أءهما أقل. 

ب. )/١(‏ من مبلغ التمويلء أو أربعة آلاف ريالء أمهما أقل. 

ج. (21/) من مبلغ التمويل. أوخمسة آلاف ربالء أمهما أقل. 

د. )/١(‏ من مبلغ التمويلء أوستة آلاف ريال أءهما أقل. 


8. تحصل جهة التمويل على تعويض عن (..........) في حال قام المستفيد بتعجيل سداد باقي مبلغ التمويل. 
أ. تكلفة إعادة الاستثمار. 

ب. الفوائد. 

ج. العمولات. 

د. الضمانات. 


.٠٠‏ من أهم الأدوارالتي يقوم بها مسؤول البنك والمؤسسة المالية لزيادة الوعي المالي لعملائه: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. عدم مشاركة الآخرين والتفاعل مع غيرهم. 

ب. الاهتمام بدراسة اتجاهات مختلف العملاء واحتياجاتهم التي يتعامل معها البنك. 

ج. عدم الأخذ في الاعتبارالمعايير الاجتماعية والسياسية والقانونية للمجتمع الذي تنتمي إليه. 

د. معرفة قوانين المؤسسات المالية وأنظمتها. 

ف البحث عن أفصيل الطرق الفعالة من حيث التكاليف لثلبية هذه الرغيات حى يتحقق لبا الرس 


١‏ «الائتمان الذي يستهدفه العميل لتمويل العمليات التي يقوم بها لمدة طويلة» تصف العبارة السابقة: 
0 التمويل العقاري. 

ب. الائتمان الاستبلاكي. 

ج. الائتمان التجاري. 

د. الائتمان الاستثماري. 


"ل. «الائتتمان الذي يستهدفه العميل لمساعدته في شراء السلع بغرض الاتجاربها» تصف العبارة السابقة: 
ال العمويل النقارى. 

ب. الائتمان الاستهبلاكي. 

ج. الائتمان التجاري. 

د. الاتتمان الاستثماري. 
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/. وفقًا لإجراءات التحصيل من حسابات العملاء يحظرعلى البنوك والمصارف القيام بالآتي: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرارقضائي. 

ب. الحجزعلى حسابات العملاء أوأرصدتهم. 

ج. يحق الخصم من مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين . 

د. اللجوء إلى القضاء. 

ه. توقيع العملاء على وثائق إضافية. 


5 تلتزم البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية -بناءً على طلب العميل- في حال ثبوت تغيرظروف العميل (اختياربًا)» 
مع إمكانية تغيي ركلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. على أن تنمّذ الجدولة خلال مدة لا تتجاوز: 


أ. ١5‏ يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة. 
جد ءايوقا من كار كرويد الغميل باللنتهدات اللازمة. 
ج. 45؟ يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة. 
د. ٠١‏ يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة. 


0 يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل التعثرعن السداد مع الجبات القضبائية المختصة 
مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثرمن: 


أ. ثلاثة أشهرمتتالية أوخمسة أشهرمتفرقة طوال مدة التمويل. 
ب. ثلاثة أشهرمتتالية أوستة أشهرمتفرقة طوال مدة التمويل. 


ا أربعة أشهرمتتالية أوستة أشهر متفرقة طوال مدة التمويل. 


وأصالة ني أماكن عملهبم» تصف العبارة السابقة: 


أ.الخطة الإستراتيجية. 

ب. برنامج الموارد البشرية. 

ج.الخطة المالية. 

د خطة التطوير الشخصية / الفردية. 


/الا. يجب أن تعالج خطة التنمية الشخصية (0]007) قضايا رئيسية هي: (اخترثلاث إجابات صحيحة) 
أ. ما الذي يحاول الموظف تحقيقه. 

ب. ما إذا كانت ليس لبا علاقة بمجال عمل الموظف. 

ج. ما إذا كانت رحلة ترفيهية مدفوعة القيمة. 

د. ما إذا كانت تخدم النموالمني الإحترافي للموظف. 

ه. ما إذا كانت تحدد إجراءات وخطوات معينة (50//617). 


1537 


ينبغي لأي خطة تطويرشخصية أن تحدد إجراءات وخطوات معينة (50161:1) ومنها: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. أهداف محددة. 

ب. قابلة للقياس ويمكن تقييمها بشكل موضوعي. 

ج. ذووقت محدد ومناسب. 

د.ذوتكلفة عالية. 

ه. ليس لبا وقت محدد. 


9. يجب أن يحدد المصرف/ الشركة معايير جديدة مبتكرة في تقديم منتجاته وخدماته بصورة أفضل دائمًا؛ لتحقيق 
مردود إيجابي لدى العملاء؛ وذلك تحقيقًا لهدف: 


أ. الإنتاجية. 
ب. الإبداع والتجديد. 
ج. الربحية. 
د. المسؤولية العامة. 


.٠‏ يجب أن يضع المصرف/ الشركة الأهداف التي تمكنه من قياس كفاءة استخدام موارده المتاحة؛ وذلك تحقيقًا لبدف: 
أ. الإنتاجية. 

ب. الإبداع والتجديد. 

ج. الربحية. 

د. المسؤولية العامة. 


.١‏ تعد من الركائز الرئيسة التي يسعى إلى تحقيقها برنامج تطوير القطاع المالي الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة :)3١7٠0(‏ (اخترإجابتين صحيحتين) 


أ. زيادة الناتج المحلي الإجمالي. 
ب.النمو الاقتصادي. 

ج. تطويرسوق مالية متقدمة. 

د. تعزيز التخطيط المالي وتمكينه. 
ه. الحد من التضخم. 


ارط جبة ابول كفيق كلب الشعيل بام اريخظطان زغلا الطرف. إلى كان الشترض بده قل شال شده وجوه أن 
التزنامات مالية قائمة ومستحقة على العميل. وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 5-8 ) من تاريخ تلقي الطلب. 


ج. ثلاثة أيام عمل. 
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8. المسؤول عن تحديد الأهداف وتعديلها: 
أ. الموظف. 

ب. الإدارة العليا. 

ج. المدير المباشر. 

د. المدير المباشروالموظف. 


*. حسب تعليمات البنك المركزي السعودي لجهات التموبل الصادرة في يونيو ١‏ 7١٠مء‏ تقدم جبة التمويل عرضاً تمويلياً 
للعميل ولا تقل مدة صلاحيته عن ( ا ) من تاريخ تسليمه للعميل. 


أ. خمسة عشريوم عمل 
ب. عشرين يوم عمل 
ج. عشرة أيام عمل 

د. سبعة أيام عمل 


العميل فتن مراجعة العرضن والعضيك بع اللبنقهارالاتسماني واستشارة مخ وشاء. 
أ. خمسة أيام عمل. 

ب. عشرة أيام عمل. 

ج. خمسة عشريوم عمل. 

د. سبعة أيام عمل. 


1. يساعد تقييم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مانحي الائتمان من: (اخترثلاث إجابات صحيحة) 
أ. تحسين أداء إدارة التحصيل. 

ب. تقليل نسب التعثر الائتماني. 

ج.تحجيم التكاليف المرتبطة بإدارة محافظ الائتمان. 

د. معرفة التفاصيل الشخصية للعميل 

ه. مساعدة الجهة التمويلية لفتح حساب للعميل. 


/8. من المزايا التي يقدمها التقرير الصادرعن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي: (اخترثلاث إجابات 
صحيحة) 


أ. الحدّ من المخاطرالمالية. 

ب. دراسة أسرع لطلب الائتمان. 

ج. إدارة الديون. 

د. مساعدة الجهة التمويلية لفتح حساب للعميل. 
ه. تزويد البنك المركزي بأعداد عقود التمويل. 
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8. أي مما يلي يعد من أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع الأهداف؟ 
أ. التي تناسب العملاء. 
ب. المرتبطة بالإدارة العليا. 


1 أي مما يعد من مصادر المخاطر التشغيلية؟ (اخترثلاث إجابات صحيحة) 
أ. الاحتيال المالي والاختلاس. 

ب. التزوير. 

ج. الجرائم الإلكترونية. 

د. أسعارالصرف. 

ه. مخاطر الائتمان. 


عا اعد موؤشراف التخرف إلى العملياف غير العادية والمتكيو مف موؤشزاك سدق بالعاية الواجية تاد العملذه ودين 
كفاضيل هله اللوؤشدراك هنو : 

أ. تقديم معلومات مثيرة للشكوك؛ كتقديم رقم هاتف مفصول عن الخدمة. 

ب. التعامل بواسطة عدة أشخاص. ووجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب واحد. 

ج. استخدام حسابات مصرفية تابعة لأشخاص آخرين. 

د. انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الإجرامي. 


.١‏ على الإدارة بكافة مستوياتها أن تقوم ب( ...ل لأفراد مؤسساستها من أجل قيادتهم نحوتحقيق أهداف مُنظمة: 
وزبادة الإنتاج وليس الاكتفاء بالدوافع الداخلية: 


أ. التحفيزالمعنوي. والمادي. 
ب. العقاب والمسائلة. 


د. دفع رواتب إضافية اجبارية. 


؟. التفاعل مع أصحاب المصلحة يصنف ضمن : 
أ. مبادئ العمل الناجح. 

ب. مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل. 

ج. أساسيات الريادة. 


د. نجاح الأهداف. 
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17. يجب على منسوبي المؤسسة المالية الالتزام ب: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. التحلي بأعلى المعايير الأخلاقية. 


ب اللغرال الششخصية: 
جك السلوك الحم 

د. المحافظة على سمعة المؤسسة المالية. 
ه. المساءلة النظامية. 


5. أن تكون مسؤولية المؤسسة المالية شريكًا بناءً لأصحاب المصلحة من خلال تقديم المشورة الواضحة والصادقة. 
وتقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمةء وذلك وفمًا لمبداً: 

أ. الارتباط. 

ب. الاستجابة. 

ج تعزيز مبداً الثقة. 

د. الطموح. 


5. أي مما يلي يعد من واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياتهم؛ وفقًّا لنظام مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري؟ 
أ. تقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 

ب. عدم الدخول في أي أنشطة جنائية أومعاملات غسل أموال أوتمويل إرهاب. 

ج. تقديم المؤسسة المالية معلومات واضحة ومفهومة ودقيقة ومحدثة لأصحاب المصلحة. 

د. تعطي المؤسسة المالية أهمية لشكاوى أصحاب المصلحة وإداراتها وملإحظاتهم. 


51. أي مما يلي يعد من واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياهم؛ وفقًا لنظام مكافحة الرشوة والفساد؟ (اخقر 
إجابتين صحيحتين) 

أ. تقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 

ب. عدم الدخول في أي أنشطة جنائية أو معاملات فساد. 

ج. عدم قبول المحسوبية أوالواسطة في أداء مبمات العمل ومسؤولياته. 

د. عدم إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ. 

ه أداء الموظف واجبات وظيفته ومبامها متوخيًا الأمانة والتزاهة والدقة والمبنية. 


". يجوز قبول الهدية بشرط مراعاة ما يلي: 

أ. أن تكون الهدية المقدمة مرتبطة بمنصب متلقي الهدية في المؤسسة المالية. 

ب. أن تكون البدية قيمة مما هو متعارف على تقديمه. 

ج. أن تكون لمقدم البدية مصلحة خاصة أوعامة. 

د الامكرن معدية بأى ال من الأحؤاق» اومان حيقة فروض أواسيه أومشعفاض مالية 
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إن من واجبات منسوبي المؤسسة المالية حماية المعلومات السرية.ء والالتزام بما يلي: (اخترإجابتين صحيحتين) 
أ. تقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 

ب الالترام بسياسة آمن المعلومات وإجراءاناءوالأنظبة والتعليمات.ذات العلاقة بالسرية. 

ع. عدم إبشاء المستدات ال يُعمل علياق الوقت الحالى قوق المكتب: 

م الب قاف السعيول مان شكلوماه مرية لأيتظليها غطليم. 


ه. عدم الدخول إلى مباني المؤسسة المالية في غيرساعات العمل إلا بعد الحصول على موافقة المديرالمباشروإدارة الأمن 
والسلامة. 


5. أي من الواجبات التالية تعد من مسؤولية المنسوبين عن الالتزامات الأمنية؟ 

أ. عدم التدخل في أنظمة حماية معلومات المؤسسة المالية المخزنة في أجهزة الكمبيوتر. 

ب. تقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 

ج. الحفاظ على الهوية الوظيفية والأرقام السرية الخاصة بأنظمة المؤسسة المالية التقنية. 
د. عدم التدخل بالأرقام السرية الخاصة بأنظمة المؤسسة المالية التقنية. 


٠٠‏ على المؤسسة المالية وفق سياسة المكافآت والحوافز المعدة مراعاة ما يلي: 
أ. عدم تركز المكافآت والحوافز على فئة محدودة من الموظفين. 

ب. إعطاء المكافآت والحوافزلجميع المنسوبين وبشكل دوري. 

ج. منح المكافآت والحوافزبناءً على سلوك المنسوبين. 

د. المكافآت والحوافز بناءً على انضباط المنسوبين. 
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١-١-١ القسم‎ ١ الإجابة: أ المرجع: الفصل‎ .١ 


تمنه العمويل الاسماذ لالأفراة يفرش إشياء احماجات العملا وغالكاما يكوق هذا المويل يمان الراعب الذي يففافياة 
المستفيد. 


". الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-١-١‏ 


". الإجابة: د المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-5-١‏ 


بطاقة الاتتمان هي بطاقة تُمكن حاملها محليًا ودوليًا من الحصول بشكل مُسبق على النقد أو السلع أو الخدمات من المؤسسات 
التجارية. على أن يُسدد حامل البطاقة لاحقًا المبلغ المستحق على البطاقة. 


ع. الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-7-١‏ 
التعثر: عدم التزام حامل البطاقة بأحكام اتفاقية بطاقة الائتمان أوالحسم وشروطيهاء فينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة 
للقسط الشهري لمدة )٠١(‏ يومًا تقويميًًا من تاريخ الاستحقاق. 


ه. الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-7-١‏ 


بطاقة العسم الشبرق وض بطاقة كلرم حاملبا بسداد كامل المبلغ المستحق عمد تسَلّمه كشف الحساب أوق تار الاستحفاق 
المحدد في الكشف. 


5 الإجابة:ب المرجع«الفصل ١‏ القسم ١21‏ 


خدمة): 


ل الإجابة: جح المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-١-١‏ 
الإقضاح الأول عبارة عن العلومات اللطلوب هديا عامل النطاقة فق جبة الإقدارع فى جناب نطاقة السنان أوتخسم 
شهري. 


8. الإجابة: ج. د المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-5-١‏ 

يعد من الضوابط المحدثة لإصداربطاقات الاثتمان والحسم الشهري وتشغيلها: 
ج. الشفافية والإفصاح. 

د. قواعد التعامل مع العميل ومعاييره. 
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9. الإجابة: أء ب المرجع: الفصل ١‏ القسم 7-7-١‏ 
يعد من المتطلبات العامة التي تلزم الجبة المصدرة لبطاقات الائتمان أو الحسم الشهري: 
ب. اتباع الجبة المصدرة لاستراتيجية فعالة لإدارة المخاطر. 


..."ريال يعد الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب) لغيرعملاء البنك في حال طلب إصداربطاقة الاثتمان والحسم 
الشهري الجديدة. 


5-7-١ القسم‎ ١ الإجابة: ج.ه المرجع: الفصل‎ ١ 

يمكن لجبهة إصدار البطاقات أن تصدر للعميل بطاقة ائتمان أوحسم شهري بديلة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية: 
ج. إذا أبلغ عن فقدان البطاقة أوسرقتها أوتلفها. 

ه. إذا أوقفت البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أوعملية مشبوهة. 


؟. الإجابة: د المرجع: الفصل ١‏ القسم 4-5-١‏ 
عند تحديد الحد الاثتماني الأولي للبطاقة, ينبغي لجبة الإصدارمراعاة معلومات سلوك الحساب. 


05-15-١ القسم‎ ١ الإجابة: أء د المرجع: الفصل‎ .١7 
ينبغي أن يتضمن بيان الإفصاح الأولي بحدّ أدنى المعلومات التالية:‎ 
أ. حد الائتمان المبدئي. إذا كان معروفًا في وقت إعداد الإفصاح.‎ 


ع .١‏ الإجابة: ب المرجع: الفصل ١‏ القسم 0-5-١‏ 
وفمَّالمبداً الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم؛ فإنه يتعين على الجبة المصدرة للبطاقة إشعارحاملي البطاقات فورًا 
بأي تعديلات أوتغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان أوبطاقات الحسم الشهري». مُقدمًا قبل )١١(‏ يومًا على الأقل من 
التغيسص. 

يدر 


ه. الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم 75-١5-١‏ 

وفقًّالمبدأ حقوق والتزامات حامل البطاقة؛ فإنه ينبغي للجبة المصدرة للبطاقة إشعارحامل البطاقة بمبالغ العمليات المستحقة 
عليه ومطالبته بالسداد خلال )1١(‏ يومًا من تاريخ تنفيذ العملية بحدٍّ أقصى.ء ولا يحق لبا الخصم من حساب حامل البطاقة 
بعد هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة الُسبقة والموثقة. 
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5. الإجابة: ج22 المرجع: الفصل ١‏ القسم >-5-١‏ 


لايحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة مدة سماح مُدتها )1١(‏ يومًا على الأقل 
لسداد المبالغ المستحقة. 


/اا. الإجابة: ج المرجع: الفصل ١‏ القسم 1-1-١‏ 
يحق للجبات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخربحيث لا تتجاوز رسوم السحب النقدي 0 ررالًا سعوديًا لكل عملية 
سحب نقدي بمبلغ )0 ٠.‏ م( ريال سعودي وأقل. 


8 الإجابة:د المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-5-١‏ 


تزويد العملاء بالوثائق الكاملة التي تغطي اتفاقيات القروض. وبرامج السداد. وخطابات إقرارالمقترضين يعد من ضوابط 
التمويل الاستهلاي المي يجب على الممول الالقزام بها؛ وفمًا لمبدأ الشفافية والإفصاح. 


4. الإجابة: ب المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-"-١‏ 


إجراءات السداد المبكروأحكامه والرسوم تعد من أهم المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاي. واتفاقيات 
الضمان ذات الصلة. 


١-5-١ القسم‎ ١ الإجابة: أ المرجع: الفصل‎ .”٠ 
معدل النسبة السنوية هو مؤشر متعارف عليه دوليًا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل. ويدخل في حسابه التكاليف‎ 
والرسوم الإدارية كافة.‎ 


١-١١ القسم‎ ١ الإجابة: بء ج المرجع: الفصل‎ ١ 

تعد اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غيرعادلة إذا طبَمََتْ أي من الشروط الآتية: 

ب. تغيي رأي مصاريف تعاقدية. أوتعويضات. أورسوم غيرسعرعمولة التمويل أومعدل الربح. 

ج. إدخال شروط على إمكانية تغييرسعر عمولة التمويل أو معدل الربح من شأنها الإجحاف بحق المستفيد. 


"” الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-١‏ 
المستيلك هوكل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. 


7”. الإجابة: أء ب المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-١‏ 

وفمًّا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية؛ يختص البنك المركزي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاريء بما يأتي: 
أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين. 

ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 
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1 الإجابة: ج» د المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-6-١‏ 
يجوز للمؤجر فسخ العقد ومطالبة المستأجر بالإخلاء وإعادة الأصل المؤجرء وذلك مع مطالبة المستأجربما يلي: 
ج. الدفعات الإيجارية المستحقة وغيرالمدفوعة حتى تاريخ فسخ العقد. 


د. قيمة استخدام الأصل المؤجرمن وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر. 


5". الإجابة: أء ب المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-5-١‏ 
يجوز للمستأجرفي أي وقت التقدم بطلب التملك المبكرخلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار. 
وفي هذه الحالة يحق للمؤج رمطالبة المستأجر بالمبالغ التالية: 


أ. ما يدفعه المؤجرلطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد. 
هر البلغ البق هو ميلة العمويل. 


يلتزم الممول بفك الرهن عن الأصل الممول في حالة وفاء المستفيد بجميع التزاماته في العقد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل 
من تاريخ سداد القسط الأخي ر أو الدفعة الأخيرة. 


ب الإجايةدبيه. المرجوةالفميل + العسم أدهما 
يعد المستأج رمخلا بالعقد قي حالة امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية, أوالتأخرق سداد خمس دفعات متفرقة لمدة (!) 
أيام عمل أو أكثرلكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل (1) سنوات من مدة العقد. 


8 الإجابة: أ. د المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-5-١‏ 


يدفع المستأجردفعات الأجرة المتفق علها في المواعيد المحددة في العقد حتى ولو لم ينتفع بالأصل المؤجرء إلا إذا كان عدم 


أ. يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية. يدفعها المستأجرني حالة تأخره في السداد. بشرط ألا تتجاوز عدد 
الدفعات التي تأخرعن سدادها. 


د. يجوز تعجيل جزء من الأجرة» وترد المبالغ المعجلة من الأجرة إن تعذرتسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر. 


4. الإجابة:د المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-5-١‏ 
يتحمل المستأجرقيمة العقارباستثناء ما يغطيه التأمين, إذا تسبب في هلاك العقار. 


5-5-١ القسم‎ ١ الإجابة: أ المرجع: الفصل‎ .»٠ 
تقع نفقات التأمين على العقارعلى عاتق المؤجر.‎ 
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١-1-١ القسم‎ ١ الإجابة: ج. ه المرجع: الفصل‎ ”١ 

يعتبرمن الأحكام والشروط الأساسية للمنتج أوالخدمة التمويلية: 
ج. إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل. 

ه. إجراءات التعامل مع الشكوى. 


الإشابشيع. "لانم الفميل ١‏ القسه ندا 
ينبي للجبة المموثة الإبلخ عن أى تعبييرق الأحكام والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات السويلية خلال "يوم غمل غاى 
الأقل قبل إجراء أي تغيير. 


1'”. الإجابة: ب المرجع: الفصل ١‏ القسم لا 
وفمًا لبد الإفصاح والشفافية؛ فإنه ينبغي لشركة التمويل تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء. بحيث 
تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة. 


# الومايشاع. .احرج القضل؟ العم لحان 
وفمًا لمبداً التثقيف والتوعية المالية؛ فإنه ينبغي لشركة التمويل وضع برامج وآليات مناسبة لتطويرمعارف العملاء الحاليين 
والمستقبليين ومهاراتهم» ورفع مستوى الوعي والإرشاد لدهم. 


ه". الإجابة: أ المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-1-١‏ 
وفمًا لمبداً المنافسة فإنه ينبغي أن يتاح للعملاء القدرة على البحث وال مقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدمهاء وإمكانية 
التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة. 


*". الإجابة: د المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-/ا-؟‏ 


على جبة التمويل إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغييرني الأحكام والشروط خلال( ”*) يوم عمل على 
الأقل قبل إجراء أي تغيير. 


/”. الإجابة: بء د المرجع: الفصل ١‏ القسم 5-7-١‏ 

يعد من التزامات جهة التمويل قبل إبرام اتفاقية التمويل أوعنده: 

ب. على جهة التمويل الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التمويلية. 
د. على جبة التمويل الحصول على طلب من العميل من وسيلة اتصال مضمونة» قبل منح تمويل جديد. 


8”. الإجابة: ج المرجع: الفصل ١‏ القسم ١-0-١‏ 


غيرمناسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن )١18(‏ سنة. 
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9 الإجابة:ب المرجع: الفصل ١‏ القسم 7-7-١‏ 


وفمًّالمبدأ التزامات جية التمويل بعد إبرام اتفاقية التمويل أن تزود العميلء بناء على طلبه. بكشف مفصل مجائًا يشمل جميع 
الرسوم وتكلفة الأجل وأي تكاليف إضافية. وذلك 2 حالة حدوث تعثرأوسداد مبكرللتمويل. 


١-6-١ القسم‎ ١ الإجابة: أء ج المرجع: الفصل‎ ٠ 

يعد من متطلبات الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية: 

أ. أن تكون المعلومات المفصح عنها كمية فقط. 

ج. الإفصاح عن جميع أنواع المنتجات وفئات التعرض والآجال ضمن نطاق هذه القواعد. 


١-١-7 الإجابة: أ المرجع: الفصل ؟ القسم‎ ١ 


التقريرالائتماني للعميل هوعيارة عن تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات العميل الائتمانية كافة مع الجبات 
المانحة للائتمان. 


؟. الإجابة: د. ه المرجع: الفصل " القسم ١-١-5‏ 

تهدف عملية تحديد نسبة عبء المديونية إلى: 

د. تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشيرية تحت السيطرة. 
ى تجتب إضباغة الوقت والجهد في لب تمويل قد يقابل ف النهاية بالرفض: 


*4. الإجابة: جح المرجع: الفصل 7 القسم ١-١-١‏ 


إذا كان الراتب الشهري للعميل مثلًا بتءءطظر ريال سعودي. وكانت قيمة جميع الأقساط الشهرية .”3 ريال سعودي. فتكون 
نسبة عبء المديونية ./١0‏ 


4.. الإجابة: د المرجع: الفصل ”؟ القسم ١-١-7‏ 
يكل هعيا والحماية مد جوقر الشعانات الى يعدها المفتردن إل المنظمة أو المؤتعيبة التاليةدى حي قروا البسوقيّة وسيؤلة 
تسييلها ومخاطرها. 


يُقصد بالسيولة قدرة المؤسسة المالية على مواجبة التزاماته. 


5. الإجابة: أ المرجع: الفصل ” القسم ١-١-5‏ 
مخاطر الإقراض يقصد بها عدم إمكانية التقدير المطلق لتلقي الأرباح المرجوة والمتوقعة من عملية توظيف الأموال. 


. الإجابة: ج المرجع: الفصل؟ القسم ١-١-١‏ 
مخاطر التضخم. وهي مخاطر مرتبطة بالقدرة الشرائية للقروض وفوائدها. 
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8. الإجابة: د المرجع: الفصل " القسم. ١-١-7‏ 


مخاطر معدلات الفائدة. وهي مخاطرمرتبطة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار الفائدة في المستقبلء وهذا ما يؤثرفي 
تكلفة تمويل البتك. 


مخاطر عدم السدادء وهي مخاطر متعلقة بالمدين. 


. الإجابة: أ المرجع: الفصل ؟ القسم ١-5-7‏ 


كلفة الأجل المتغيرة هي الكلفة التي تُحدَّد بناء على مؤ. شرأومعدل مرجعي محدد بوضوح » ومثبت في عقد التمويل» » وتتغيربتغير 
المؤشر. 


5-١-١ الإجابة: ج المرجع: الفصل "؟ القسم‎ .١ 


صافي الدخل الشهري المتاح هوالمبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاقء أوللاستثمارء أوللادخاربعد حسم 
اكضاريف الأساسية, 


5-5-5 الإجابة: أ المرجع: الفصل " القسم‎ .١ 
المبادئ الكمية للتمويل المسؤول يكون الالتزام الاتتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوبًا للحد الأدنى للسداد من السقف‎ 
الائتماني لكل بطاقة اتتمان مصدرة للعميل.‎ 


تخضيع تسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخليم الشبري )١8:---(‏ ريال فأقل لبعض القيودة إذ يجب الا تتجاوز 
الالتزامات الاثتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (00) / من إجمالي الدخل الشهري للعميل. 


تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلبم الشهري )16.٠٠١(‏ وأقل من )١9٠٠٠١(‏ ريال لبعض القيود؛ إذ 
يجب الا نتجاوز الالتزامات الاثتمائية الشبرية المثرتبة على التمويل ما تبدينه (8) / من إجمال الدخل الشبري للعفيل. 


66 الإجابة: ج المرجع: الفصل ” القسم -37 7 


تخضضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )١0.٠٠٠١(‏ ريال فأكث رلبعض القيود؛ إذ يجب ألا تتجاوز 
الالترامات الاتتمافية الشبرية المثرتبة على التمويل والرجطة عد الاتقسطات الشبرق من إجمال الراكب للعميل ما نسبته 
) 1/1 وللعملاء المتقاعدين (ه0؟) / من إجمالي الراتب. 
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.. الإجابة: بء ج المرجع: الفصل " القسم 5-1-7 

يعد من المؤشرات التي تتعلق بالعناية الواجبة تجاه العملاء: 

ب. تعمد العميل إخفاء بيانات ومعلومات مبمة؛ مثل مقر إقامته الفعلية. 
ج. عدم تناسب عمليات العميل وتكرارها مع دخله والمعلومات المقدمة. 


/5. الإجابة: د. هم المرجع: الفصل " القسم 5-١-7‏ 

يعد من المؤشرات التي تتعلق بطبيعة حركة الحساب: 

د. إيداعات نقدية في عدد من الحسابات المفتوحة بهويات مزورة في فروع مختلفة للبنك نفسه. 
ه. تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة وإيداعها في شكل مبالغ أصغر. 


. الإجابة: أء ج المرجع: الفصل ” القسم 5-١-7‏ 

يعد من المؤشرات التي تتعلق بالنقل المادي للأموال عبر الحدود: 

أ. إجراءات العميل عمليات من بلد معروف بتجارة المخدرات وترويجها أوزراعتها أوإنتاجهاء أوفها اضطرابات سياسية. 
ج. الصرف على أوقات متقاربة أوسحوبات نقد أجنبي خاصة إذا كانت قد نشأت بالخارج. 


04. الإجابة: بء هالمرجع: الفصل ” القسم الكل 
يعد من المؤشرات التي تتعلق بالمعاملات المالية: 
ب. شراء أوراق مالية لا تتناسب مع دخل العميل. 


ه. تحويلات كبيرة أو غير معتادة للأوراق المالية 2 صورة نقدية. 


7-١-7 الإجابة: ج. د المرجع: الفصل ” القسم‎ .٠ 

يعد من المؤشرات التي تتعلق بسلوك المشتبه به وتصرفاته: 

ج. امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مسوغ واضح. 

د. ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أومن ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية. 


وظيفة إدارة الالتزام» وهي وظيفة مستقلة تحدد وتقومء وتقدم النصح والمشورةء. وتراقب. وتعد التقارير حول مخاطر عدم 
الالتزام في البنك. 


5. الإجابة: أء هم المرجع: الفصل ” القسم. ١-4-7‏ 

يعد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توفر مؤشرات ودلائل كافية لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب: 
أ. إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بتلك العملية فورًا. 

ه. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة. 
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1”. الإجابة: ب ج المرجع: الفصل ” القسم ١-5-7‏ 

يشتمل نموذج إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بحب أدنى على المعلومات: 
ب. أسماء الأشخاص المهمين. ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم. 

ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة. 


5. الإجابة: أ. د المرجع: الفصل " القسم ١-5-7‏ 

تقدم المؤسسات المالية الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا على أن يتضمن الآتي: 
أ. صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب. 

د. بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها. 


5". الإجابة: أ المرجع: الفصل " القسم ١-5-7‏ 
الأمربالحجزالتحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا 


5. الإجابة: أء ب المرجع: الفصل ؟ القسم. ١-١-4‏ 

يعد من أهم أهداف إدارة حماية العملاء: 

أ. التأكد من التزام القطاعات المالية كافة بالسياسات ضمن نطاق مهام حماية العملاء. 
ب. استقبال شكاوى عملاء مختلف القطاعات المالية وبحثها. 


11 الإجابة: دء هر المرجع: الفصل 3 القسم. ١-1-5‏ 
يحتوي عقد التمويل بين جهة التمويل والمستفيد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 
د. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. 


هو إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل. 


8 الإجابة: ج المرجع: الفصل ؛ القسم. ١-١-4‏ 


لاايجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل )/١(‏ 
من مبلغ التمويلء أو(....0) خمسة آلاف ريالء أمهما أقل. 


8. الإجابة: أ المرجع: الفصل ؛ القسم ١-١-4‏ 
تحصل جيهة التمويل على تعويض عن تكلفة إعادة الاستثمارفي حال قام المستفيد بتعجيل سداد باقي مبلغ التمويل. 
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لا. الإجابةة بء هالمرجع: الفصل 4 القسم. ١-4‏ 
أهم الأدوارالتي يقوم بها مسؤول البنك والمؤسسة المالية لزيادة الوعي المالي لعملاته: 

ب. الاهتمام بدراسة اتجاهات مختلف العملاء واحتياجاتهم التي يتعامل معبا البنك. 

ف البحث غن أفضل الطرق الفعالة من حيث التكاليف لتلبية هذه الرغبات؛ حق يتحقق لها الربح. 


١-7-4 الإجابة: د المرجع: الفصل ؛ القسم.‎ ./١ 
الاتتمان الاستثماري هو الاثتمان الذي يستهدفه العميل لتمويل العمليات التي يقوم بها لمدة طويلة.‎ 


36 الإجابة: ج المرجع: الفصل 2 القسم غ-7-١1‏ 
الاتتمان التجاري يهدف العميل من هذا الائتمان إلى المساعدة في شراء السلع بغرض الاتجاربها. 


"/. الإجابة: أ ب المرجع: الفصل ؟ القسم 5-4-١‏ 

وفمًّا لإجراءات التحصيل من حسابات العملاء؛ يحظرعلى البنوك والمصارف القيام بالآتي: 
أ. استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي. 

ب. الحجزعلى حسابات العملاء أو أرصدتهم. 


4” الإجابة: ب المرجع: الفصل ؟ القسم 4-5-١‏ 


تلقزم البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيرظروف العميل (اختياربًا) مع 
إمكانية تغيي ركلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية: على أن تُنمّذ الجدولة خلال مدة لا تتجاوز١‏ " يومًا من تاريخ تزويد العميل 
بالمستندات اللازمة. 


هل. الإجابة: أ المرجع: الفصل 5 القسم 5-6-١‏ 


ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثرمن ثلاثة أشهرمتتالية. أوخمسة أشهرمتفرقة طوال مدة 
التمويل. 


36 الإجابة: د المرجع: الفصل ك القسم هماد 
خطة التطوير الشخصية / الفردية تسعىى إلى توليد خطة سهلة لتطويرمهارات أومعارف معينة, بحيث تمكن الأفراد من 
تطبيقها بحرفية وأصالة في أماكن عملهم. 


/ال. الإجابة أء دء هالمرجع: الفصل 5 القسم 5-١-5‏ 

يجب أن تعالج خطة التنمية الشخصية (000) ثلاث قضايا رئيسية هي: 
- ما الذي يحاول الموظف تحقيقه. 

- ما إذا كانت تخدم النموالمني الاحترافي للموظف. 

- ما إذا كانت تحدد إجراءات وخطوات معينة (51/811) 
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4 الإجابة أ.ج المرجع: الفصل © القسم 5-١-5‏ 


أن تكون الأهداف محددة وفي وقت محدد 


9. الإجابة أ المرجع: الفصل 6 القسم 4-١-6‏ 
لتحقيق هدف الإبداع والتجديد يجب أن يحدد المصرف/ الشركة معايير جديدة مبتكرة في تقديم منتجاته وخدماته بصورة 
أفظيل داقما: اتهيق مردوه إيجاني ندى العماام: 


5-١-5 الإجابة أ المرجع: الفصل © القسم‎ .٠ 


١-7-6 الإجابة ج. د المرجع: الفصل ه القسم‎ ١ 

يعد من الركائز الرئيسة التي يسعى إلى تحقيقها برنامج تطوي رالقطاع المالي الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 
لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة :)3١7.‏ 

د. تعزيز التخطيط المالي وتمكينه. 


67. الإجابة أ المرجع: الفصل ١‏ القسم ١.3.4‏ 


على جهة التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدارخطاب إخلاء الطرف -أي كان الغرض منه- في حال عدم وجود أي التزامات مالية 
قائمة ومستحقة على العميل. وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب. 


الإدارة العليا هي المسؤولة عن تحديد الأهداف وتعديلها. وتعدٌ الإدارةٌ بالأهداف من الطرق الحديثة لإدارة المصرف/ البنك/ 
الشركة. وتعتمد على تعريف أهداف كل موظف. ثم المقارنة بدن أهداف المصرف/ البنك/الشركة والموظفين 


5 الإجابة أ المرجع: الفصل ١‏ القسم 7-؟ 


حسب تعليمات البنك المركزي السعودي لجهات التمويل الصادرة في يونيو ٠7١٠م‏ تقدم جهة التمويل عرضاً تمويلياً للعميل 
ولا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشريوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل. 


66. الإجابة أ المرجع: الفصل ١‏ القسم ١.”‏ 


في التمويل العقاري. تكون هناك فترة انتظارلا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. 
لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء. 
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5. الإجابة أ ب» ج المرجع: الفصل ١‏ القسم ١.6‏ 

يساعد تقييم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ماني الائتمان من: 
- تحسين أداء إدارة التحصيل. 

- تقليل نسب التعثر الائتماني. 

- تحجيم التكاليف المرتبطة بإدارة محافظ الائتمان 


. الإجابة أء ب» ج المرجع: الفصل ١‏ القسم ١.5‏ 

من المزايا التي يقدمها التقرير الصادرعن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي: 
- الحدّ من المخاطر المالية. 

- دراسة أسرع لطلب الائتمان. 


ٍِ إدارة الديون. 


د الإجايهع. "الكرجو الفسل ة القنم ها 


5 الإجابة أء ب» ج المرجع: الفصل " القسم 7.5.50 
من مصادر المخاطر التشغيلية: 

- الاحتيال المالي والاختلاس 

- التزوير 

- الجرائم الإلكترونية 


7.١.5 الإجابة أ المرجع: الفصل " القسم‎ .٠ 
أحد مؤشرات التعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوهة هي مؤشرات تتعلق بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومن تفاصيل هذه‎ 


5.7.7” الإجابة أ المرجع: الفصل 6 القسم‎ .١ 


على الإدارة بكافة مستوياتها أن تقوم بالتحفيزالمعنويء والمادي لأفراد مؤسساتها من أجل قيادتهم نحوتحقيق أهداف مُنظمة, 
وثبافة الإضاج ولبيى الاكعفاء بالدوافم النناخلية. 


بحث الإجابة ج المرجع: الفصل ه القسم 5-0 
مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية 
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17. الإجابة أ. د المرجع: الفصل 5 القسم 5.7.١‏ 
يجب على منسوبي المؤسسة المالية الالتزام بالتالي: 
أ. التحلي بأعلى المعايير الأخلاقية. 

د. المحافظة على سمعة المؤسسة المالية. 


5. الإجابة أ المرجع: الفصل 6 القسم 5.7.١‏ 
الارتباط أن تكون مسؤولية المؤسسة المالية شريكا بناءً لأصحاب المصلحة من خلال تقديم المشورة الواضحة والصادقة. 
وتقديم المعلومات اللازمة عن المنتجات والخدمات لاتخاذ قرارات سليمة. 


16 الإجابة ب المرجع: الفصل ه القسم 5-6-0 
عدم لدخول في أي أنشطة جنائية أو معاملات غسل أموال أو تمويل إرهاب يعد من واجبات منسوبي المؤسسة المالية 
ومسؤولياتهم؛ وفقًا لنظام مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري. 


1 الإجابة ج. د المرجع: الفصل ه القسم ١.8.ه‏ 
يعد من واجبات منسوبي المؤسسة المالية ومسؤولياتهم؛ وفقًا لنظام مكافحة الرشوة والفساد: 

ج. عدم قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته. 

د. عدم إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ. 

5. الإجابة د المرجع: الفصل ه القسم 5.8.١‏ 

يجوز قبول البدية بشرط مراعاة ألا تكون نقدية بأي حال من الأحوال. أوعلى هيئة قروضء أو أسهم أو مشتقات مالية. 


إن من واجبات منسويبي المؤسسة المالية حماية المعلومات السرية.ء والالتزام بما يلي: 
ب الالتزام بسياسة أمن المعلومات وإجراءاتهاء والأنظمة والتعليمات ذات | لعلاقة بالسرية. 


ه. عدم الدخول إلى مباني المؤسسة المالية في غير ساعات العمل إلا بعد الحصول على موافقة المدير المباشروإدارة الأمن 
والسلامة. 


الحفاظ على الهوبة الوظيفية والأرقام السرية الخاصة بأنظمة المؤسسة المالية التقنية تعد من مسؤولية المنسوبين عن 
الالتزامات الأمنية. 


٠‏ الإجابة أ المرجع: الفصل ه القسم 5-؟ 
على المؤسسة المالية وفق سياسة المكافآت والحوافزالمعدة مراعاة عدم تركزالمكافآت والحوافزعلى فئة محدودة من الموظفين. 
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المنتتجات والخدمات التمويلية 


للاختبار: 


-١‏ أن يتعرف المختبرعلى المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة 
من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية 
للعملاء الأفراد. 


١-١‏ المنتجات والخدمات التمويلية. 
1-1-١‏ المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة للعملاء الأفراد. 


1- التعرف غان :ضوابظ إضبهاويطاقات الانثمان والحسه 
الشهري وتشغيلها. 

© كروائط الخصول على اللنحجات العموناية: 

١-7-١‏ مفهوم بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري. 
3ه كبوابظ إصداريطاقات الما والحريه الشيرق 
وتشغيلها. 

”-7-١‏ إصداربطاقات الائتمان وبطاقات الحسم. 

5-7-١‏ الحدود الاثتمانية للبطاقات. 

0-7-١‏ الإفصاح عن المعلومات. 

أحندة عقرق سامل البظاقة والتراماته. 

/-7-١‏ تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات. 


*- التعرف على ضبوابط التمويل الاستهلاي. 
#١‏ خبوابط التمويل الاسهلاى. 
1-1-١‏ ضبوابط التمويل الاستهلاي. 


+- التعرف على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. 
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- التعرف على الصيغة النموذجية لمنتج التمويل العقاري 


بصيغة المرابحة والإجارة. 


دايحة! 


انفد عفد التمويل العقارق بصيغة الإجارة: 


1- توضيح حقوق المؤجر والمستأجروفقًا لنظام الإيجارالتمويلي. 
1-١‏ حقوق المؤجروالمستأجروفقًا لنظام الإيجار التمويلي. 


١-1-١‏ عقد الإجارة. 


- أن يتعرف المختبرعلى الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن 


/-١‏ الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية. 
1-1-١‏ الحقوق والمسؤوليات المترتبة عن المنتجات التمويلية. 
7-1-١‏ مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والبنوك والمصارف. 


العكرف دهان قواعد الإقسباح هن أمعاز اللتعجات الموياية 


8-١‏ قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية. 


١1--١‏ قواعد الإفصاح عن أسعارالمنتجات التمويلية 


5-8-١‏ متطلبات الإفصاح. 
”-8-١‏ نماذج الإفصاح. 
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آلية الحصول على التمويل 


للاختبار: 


-١‏ أن يتعرف المختبرعلى العناصر المؤثرة في قبول طلبات 


1-1-١‏ العناصر المُؤثرة في قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد. 


؟-أن يتعرف المختبرعلى مبادئ التمويل المسؤول للعملاء 
للأفراد. 


7-١‏ مبادئ التمويل المسؤول للعملاء للأفراد. 
1-7-5 تعريفات. 

5-7-7 المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول. 
7-7-7 المبادئ الكمية للتمويل المسؤول. 


مقدمة في إدارة المخاطر التشغيلية 


مسد ابستكمال دراشة هذا :القسم من لكاي يشي عاق | تفده 
للاختبار: 


-١‏ أن يتعرف المختبرعلى المعاملات غير العادية والمشبوهة 
والأجراءات المتبعة للتعامل هغيا. 


1-7 المعاملات غير العادية والمشبوهة والإجراءات المتبعة للتعامل 
معها. 

1-1-7 تعريف المعاملات غير العادية والمشبوهة. 

7-1-7 مؤشرات التعرف إلى العمليات غير العادية والمشبوهة. 


-١‏ تحديد الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب. 

7-7 الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. 
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1-7-7 الأطرالقانونية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
7-7 -7 مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب. 


"- تحديد المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير العادية القسم الثالث 
والمشبوهة (إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق 

والمراجعة). 

6# الكيهدية الإذارية للععامل مغ المع ماظع غير العادية 

والمشبوهة (إدارة الالتزام - دور المسؤول عن وحدة التدقيق 

والمراجعة). 

1-7-7 تحديد المرجعية الإدارية للتعامل مع المعاملات غير 

العادية والمشبوهة. 


4- التعرف إلى الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات 
4-٠‏ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير 
العادية والمشبوهة. 

1-4-7 الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع المعاملات غير 
العادية والمشبوهة. 


المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء الفدال الراية 


عفد 'استكمال دراسة هذا القسم من الكعاب يجب على اللتقدم 
للاختبار: 


-١‏ تحديد المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء ومدى تأثيرها 
١-5‏ المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء ومدى تأثيرها فهم. 
1-1-4 المخاطر الائتمانية المتعلقة بالعملاء. 
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"- تحديد الأهداف المالية التي تتماشى مع وضع العميل المالي. 
1-4 الأهداف المالية التي تتماثشى مع وضع العميل المالي. 
١-7-4‏ الأهداف المالية التي تتماثشى مع وضع العميل المالي. 


"- وصف ضوابط التحصيل وإجراءاته. 

5- ضوابط التحصيل وإجراءاته. 

١-7-5‏ ضوابط التحصيل وإجراءاته. 

4- توضيح إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد. 


4-4 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد. 
١-4-4‏ إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد. 


إدارة الذات وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية القصل العام ا 


للاختبار: 


- 5 4 5 5 ية 5 5 95 5 

-١‏ فهم ماهية الأهداف. وكيفية تحديدهاء سواء على مستوى القسم الأول 
الفرد أو مستوى المنشأة التي يعمل فيها. 

١-5‏ فهم ماهية الأهداف. وكيفية تحديدهاء سواء على مستوى 

الفرد أومستوى المنشأة التي يعمل فيها. 

1-١-5‏ تعريف الأهداف. 

7-١0‏ تحديد الأهداف. 


7-١-٠‏ كيفية تحديد الأهداف. 


4-١-5‏ تحديد الأهداف على المستوى الفردي ومستوى المنشأة. 


-١‏ وضع أهداف قابلة للتحقيق بالاتفاق مع المديرالمباشر. 
١-5‏ الأهداف القابلة للتحقيق بالاتفاق مع المدير المباشر. 
١-١-5‏ وضع الأهداف القابلة للتحقيق. 

1-7-5 تقييم الأداء باستخدام ١1١‏ درجة. 
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"-أن يتعرف المختبرعلى مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في 


0 مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل ف المؤسسات المالية. 
ه-"-1 المقدمة. 


”7 التعاريف. 
ه-7-” مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل. 
4-7-5 عواقب عدم الالتزام بمبادئ السلوك وأخلاقيات العمل. 
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نا أخرءغذ منوددم اث طدماجدذ حصنا 
دأطوعم أل ند5 ١27١2,‏ طلهلرنك 
+966-١ ١ 66-8‏ نعمهلامعاعء1 
200002 
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